
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  قوات مسلحة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٤٤   :رقم التشریع
  

  ٣/٢٢/١٩٤١   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٤١لسنة ) ٤٤(قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم    :عنوان التشریع
  

  ٤/٧/١٩٤١:تاریخ | ١٨٩٦: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :مصدرال
  ١٦١: رقم الصفحة | ١٩٤١:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 استناد

 :بموافقة مجلس الاعیان والنواب أمرت بوضع القانون الاتي 

 أحكام عامة: الفصل الاول 

 شمول أحكام القانون

 ١المادة 

 العسكري وفي حالة النفیر الى شركائھم من غیر قانون العقوبات   القانون الى كافة الاشخاص الذین یشملھم یسري مفعول ھذا 
 .ریین وكذلك الذین تنص القوانین الاخرى على محاكمتھم في المحاكم العسكریة وأسرى الحرب العسك

 المحاكم العسكریة

 ٢المادة 

تعدیل قانون اصول المحاكمات  قانون     من قانون لائحة ) ١(الى آخر المادة بموجب المادة ) الدائمیة والوقتیة(اضیفت عبارة 
  :٠٧/٠٢/٥١١٩ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤العسكریة رقم 

  
  : تجري المحاكمات العسكریة على نوعین وھما 

  .  وھي التي تجري أمام آمر الضبط لاصدار الحكم على من تحت إمرتھ ضمن نطاق سلطتھ الجزائیة –المحاكمات الموجزة 
 . وھي التي تجري أمام المحاكم العسكریة الدائمیة والوقتیة-المحاكمات غیر الموجزة 

 ٣المادة 
، ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ٢(ادة بموجب المادة الغیت ھذه الم

  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 
  
  . المحكمة الدائمیة– ١
  . المحكمة الوقتیة– ٢
  . محكمة آمر الضبط– ٣
  . المحكمة التمییزیة– ٤

  
  :النص القدیم للمادة

  : ة الى ثلاثة أقسام وھي تنقسم المحاكم العسكری
  .  المحكمة العسكریة الدائمة - ١
  .  المحكمة العسكریة الوقتیة - ٢
 . المحكمة العسكریة التمییزیة - ٣



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 آمر الضبط

 ٤المادة 

 لسنة ٤٤قانون التعدیل العاشر لقانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  من ) ١(الى ھذه المادة بموجب المادة ) ٥(اضیفت الفقرة -
  ،٠٥/٠٩/١٩٧٢ صادر بتاریخ ١٠٩، رقمھ ١٩٤١

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤قانون التعدیل التاسع لقانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  الى ھذه المادة بموجب ) ٤(اضیفت الفقرة -
  :، واصبحت على الشكل الاتي١٩٧٢ صادر بتاریخ ٦٨
  
ون بسلطة جزائیة ویحق لھ ان یعاقب كل من كان تحت امرتھ ضمن نطاق  آمر الضبط كل ذي رتبة عسكریة مخول وفق ھذا القان- ١

  . سلطتھ عن جرائم الضبط 
  .  اذا انتقل من ارتكب احدى جرائم الضبط الى وحدة أخرى فیكون آمر الضبط ھو آمر وحدتھ الجدیدة - ٢
  . یحق لوكیل آمر الوحدة استعمال السلطة المخولة لآمر الوحدة الاصلي - ٣
  .بر مفتشو الجیش آمري ضبط لكافة قطعات الجیش عند قیامھم بتفتیشھا  یعت– ٤
 یعتبر مفتشو الشرطة والامن والجنسیة آمري ضبط لكافة وحدات ومؤسسات ومدیریات الشرطة والامن والجنسیة عند قیامھم – ٥

 .بتفتیشھا كل ضمن اختصاصھ 

  
 

 جرائم الضبط

 ٥المادة 

، ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ٣ (الغیت ھذه المادة بموجب المادة
  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 

  
 وجرائم المخالفات ١٩٤٠لسنة ) ١٣( العسكري رقم قانون العقوبات   من ) ١٣٩(الجرائم الانضباطیة المنصوص علیھا في المادة 

  .بصورة عامة
  

  :النص القدیم للمادة
  : تشمل جرائم الضبط كافة الجرائم التالیة 

قانون     الجرائم الانضباطیة وھي كل عمل أو اھمال أو تقصیر مخل بالانتظام العسكري ویمس بالضبط ولم تذكر لھ عقوبة في - ١
  .  العسكري العقوبات

  . أشھر ) ٦( العسكري والتي لا تزید عقوبتھا من الحبس قانون العقوبات    الجرائم الطفیفة المبینة في - ٢
 الاشخاص الذین یحاكمون عن جرائم الضبط

 ٦المادة 

  : اكمات موجزة عن جرائم الضبط وھم یحاكم الاشخاص التالي بیانھم في مح
  .  العسكریون - ١
  .  القائمون بخدمة في الجیش العراقي أو من كان في الجیش العراقي في الحرب باي سبب وصورة كانت - ٢
  .  اسرى الحرب - ٣

 .آمرو الضبط القریبون وسلطاتھم والاحوال التي تستوجب فرض عقوبات أشد من قبل آمرین أعلى رتبة 

 ٧مادة ال
  .  تجري المحاكمة الموجزة من قبل أقرب آمر ضبط من الامرین الحائزین على سلطات جزائیة - ١
 یحق لآمر الضبط الاعلى درجة الذي یكون تحت امرتھ آمر وحدة المظنون اجراء المحاكمة الموجزة من قبلھ مباشرة في الاحوال - ٢

  : التالیة 
  . نظار  اذا وقعت الجریمة علناً امام الا-أ 

  .  اذا وقعت الجریمة اھانة لكرامة مقام الامر العسكري -ب 
  .  اذا عرض علیھ آمر المتھم لتعیین درجة العقوبة -ج 
  .  اذا وقع الفعل من قبل اشخاص متعددین ینتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرتھ -د 
  . لم یعاقب الفاعل  اذا علم آمر الضبط الادنى درجة منھ بالفعل وبالغم من ذلك -ھ 
 . اذا لم یوجد آمر ضبط قریب ذو سلطة جزائیة بالقرب من محل الشخص الذي یجب ان یحاكم محاكمة موجزة -و 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 السلطات الجزائیة لآمري الضبط

 ٨المادة 

 

، ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١(من ھذه المادة بموجب المادة ) ٥(الغیت الفقرة 
  :٢٢/٠٨/١٩٦٦ادر بتاریخ  ص٧٧رقمھ 

  
لكل من آمري الضبط المبینة رتبھم في الدول الاتي التابع لھذه المادة استعمال سلطتھ الجزائیة المبینة بجانب مع ملاحظة الامور 

  : التالیة 
  .  لیس لمن ھو دون الرئیس رتبة معاقبة الضابط الذي تحت امرتھ - ١
  .  كل من كان تحت امرتھ  ومن فوقھ رتبة سلطة معاقبة- للرئیس - ٢
واما الحكم على من كان برتبة أمیر .  لا یجوز الحكم على من كان برتبة عقید او زعیم الا من قبل آمر برتبة امیر لواء فما فوقھ - ٣

  . لواء وفریق وعمید فیعود الى وزیر الدفاع وذلك بالتوبیخ فقط 
  . ب الضباط وضباط الصف والجنود وطلاب المدارس العسكریة  الحكم بالحرمان من العطلة الاسبوعیة یتناول نوا- ٤

  
  ):٥(النص القدیم للفقرة 

 . لا توقع عقوبة عقد الجلد الا بعد تحقق قابلیة المحكوم علیھ لذلك بنتیجة فحص طبي - ٥

 تخویل السلطات الجزائیة

 ٩المادة 

یة تخص رتبة أعلى من رتبتھ لاستعمالھا على من ھم تحت لوزیر الدفاع أو من یخولھ منح أي من آمري الضبط ایة سلطة جزائ
 .امرتھ ولھ سحب ایة سلطة جزائیة ممن ھو مخول بھا قانوناً او تحدیدھا 

 قطعیة الاحكام في الجرائم الضبط

 ١٠المادة 

  :  الا في الاحوال التالیة ینفذ الحكم الصادر من قبل آمر الضبط حالا بعد تبلیغ المحكوم علیھ ولا یجوز تبدیلھ أو رفعھ بعد ذلك
 اذا راجع المحكوم علیھ خلال سبعة ایام آمر ضبط أعلى رتبة ممن اصدر الحكم وعندئذ لھاذ الامر تجدید المحاكمة ولھ اجراء - ١

  . التبدیل في الحكم أو تاییده أو رفعھ 
 .یل فیھا أو رفعھا  اذا كانت العقوبة المحكوم بھا بغلطة أو صادرة من قبل آمر ربة أجراء التبد- ٢

 احكام عامة حول تألیف المحاكم العسكریة

 استقلال المحاكم العسكریة

 ١١المادة 

 .المحاكم العسكریة مستقلة 

 

 

 

 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 كیفیة تألیف المحكمة العسكریة الدائمة

 ١٢المادة 

 لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ٢(من ھذه المادة بموجب المادة )  ثالثا-أ (حذفت الفقرة -
  ،٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧، رقمھ ١٩٤١

، ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  انون ق    من قانون لائحة ) ٤(ادة الغیت ھذه المادة بموجب الم-
  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 

  -: كیفیة تألیف المحاكم العسكریة الدائمة
 تقل رتبتھ  تؤلف محكمة عسكریة دائمیة واحدة او اكثر في كل من مقر وزارة الدفاع وفي كل منطقة وكل فرقة من رئیس لا–اولا 

  .عن مقدم وعضوین لا تقل رتبتھما عن رئیس اول
 تنظر المحكمة العسكریة الدائمیة في الجرائم المسندة الى الضباط دون المقدم ونواب الضباط وضباط الصف والجنود –ثانیا 

  .العامالمنسوبین الى المنطقة او الفرقة او الوحدات المستقلة والمؤسسات والتشكیلات المرتبطة بالمقر 
  :  إذا كان المتھم ذا رتبة مقدم او أعلى تؤلف المحكمة العسكریة الدائمة على الوجھ الآتي – أ–ثالثا 

  رتبة المتھم رتبة رئیس المحكمة رتبة الأعضاء
  مقدم عقید مقدمان أقدم من المتھم
  عقید عمید عقیدان أقدم من المتھم
  عمید لواء عمیدان أقدم من المتھم

  ان أقدم من المتھملواء فریق لواء
  فریق مھیب فریقان أقدم من المتھم

 اذا لم یتھیأ ضباط من ذوي رتب اعلى من رتبة المتھم او برتبتھ بصرف النظر عن القدم تؤلف المحكمة العسكریة الدائمیة من –ب 
  .الضباط الذین تلي رتبتھم رتبة المتھم

حكمة العسكریة الدائمیة وان لم یكن حائزا على الرتبة المشروطة  یجوز تعیین ضابط واحد متخرج من كلیة الحقوق في الم–ج 
  .لتألیف المحكمة العسكریة على ان لا تقل خدمتھ في الجیش عن سنتین

 یعین وزیر الدفاع المحكمة العسكریة الدائمیة التي یحاكم امامھا المنسوبون الى الوحدات والمؤسسات والتشكیلات المرابطة –رابعا 
منطقة او الفرقة التابعة لھا وكذلك لھ ان یعین المحكمة التي تنظر في القضایا التي یكون فیھا المتھمون منتسبین الى خارج نطاق ال

  .ة الى اخرى قبل صدور الحكم فیھااختصاص محاكم متعددة كما لھ الحق ان ینقل الدعوى من محكم
  ):ثالثا-أ(النص القدیم للفقرة 

  -: رتبة مقدم او اعلى تؤلف المحكمة العسكریة الدائمیة على الوجھ الآتي اذا كان المتھم ذا – أ –ثالثا 
  رتبة المتھم رتبة رئیس المحكمة رتبة الاعضاء

  مقدم عقید مقدمان اقدم من المتھم
  عقید زعیم عقیدان اقدم من المتھم

  زعیم امیر لواء زعیمان اقدم من المتھم
  امیر لواء فریق امیر لواء اقدم من المتھم

   عمید او فریقفریق
  من المتھماقدم 

  فریقان اقدم من المتھم
  :النص الاصلي القدیم للمادة

ولھا سلطة الحكم وفق ھذا القانون لمدة سنة من تاریخ تألفھا ولا یجوز .  تؤلف محكمة عسكریة دائمة في كل منطقة وفرقة - ١
  . ى خارج موقعھا خلالھا تبدیل احد من اعضائھا الا اذا جرى نقلھ من قبل سلطة علیا ال

 ویؤلفھا في المنطقة آمر المنطقة من رئیس لا تقل رتبتھ عن رئیس أول وعضوان لا تقل رتبتھا عن رئیس وتنتظم في الجرائم - ٢
  . المسندة الى الضباط دون الرئیس رتبة ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المنسوبین الى تلك المنطقة 

لفرقة من رئیس لا تقل رتبتھ عن المقدم وعضوین لا تقل رتبتھا عن رئیس أول وتنظر في الجرائم  ویؤلفھا في الفرقة قائد ا- ٣
  . المسندة الى الضباط دون المقدم رتبة ونواب الضباط الصف والجنود المنسوبین الى تلك الفرقة 

في الفرقة أو المنطقة التي ینتسب الیھا على ان  اذا كان المتھم ذا رتبة مقدم أو اعلى رتبة منھ فتؤلف المحكمة العسكریة الدائمة - ٤
  : یكون اعضاء المحكمة وفق الجدول الاتي وتنتھي أعمالھا بانتھاء القضیة او القضایا المحالة الیھا 

  رتبة المتھم رتبة رئیس المحكمة رتبة الاعضاء
  مقدم عقید مقدمان أقدم من المتھم
  عقید زعیم مقدمان أقدم من المتھم

  لواء زعیمان أقدم من المتھمزعیم امیر 
  أمیر لواء فریق أمیر لواء أقدم من المتھم

  فریق عمید أو فریق اقدم منھ فریقان أقدم من المتھم
 اذا لم یتھیأ وجود ضباط ذوي رتب اعلى من المتھم أو برتبھ لتشكیل المحكمة العسكریة الدائمة منھم فلوزیر الدفاع ان یأمر - ٥

  . ة الدائمة ممن ینتخبھم من الضباط الذین تلي رتبھم المتھم بتشكیل المحكمة العسكری
 یجوز تعیین الضباط المتخرجین من كلیة الحقوق في المحكمة العسكریة بصرف النظر عن حیازتھم الرتبة المشروطة لتألیف - ٦

 .لمحكمة المحكمة العسكریة على ان لا یقل خدمتھم في الجیش عن سنتین ولا یزید عددھم من عضو وحد في ا



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 كیفیة تألیف المحكمة العسكریة الوقتیة

 ١٣المادة 

 صادر بتاریخ ١٣١، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  الغیت ھذه المادة بموجب 
  :، واستبدلت بالنص الاتي١٩٧١

  
ر في مقر وزارة الدفاع وفي كل فرقة ومنطقة وموقع من ضابط  لوزیر الدفاع تشكیل محكمة عسكریة خاصة واحدة او اكث– ١

  .حقوقي یرشحھ المشاور العدلي لا تقل رتبتھ عن رائد
لسنة  ) ٦٥(  رقم قانون الخدمة العسكریة  تنظر المحكمة العسكریة الخاصة في جرائم المخالفات والجنح المنصوص علیھا في – ٢

ك في جرائم الضبط والمخالفات والجنح المسندة الى الضابط دون الرائد رتبة والى  المعدل او أي قانون یحل محلھ وكذل١٩٦٩
الاشخاص المشمولین بأحكام ھذا القانون المنسوبین الى الفرقة او المنطقة او الموقع او الوحدات والتشكیلات والمؤسسات المرتبطة 

  .بالمقر العام والتي یحیل آمر الاحالة قضایاھم الیھا
  
 لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ٥(دیم للمادة الملغاة بموجب المادة النص الق*

  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١
  

  المحكمة الوقتیة
لآمر ایة وحدة عسكریة مفرزة لا یكون دون المقدم رتبة في حالة السلم او في حالة الخدمة الفعلیة او في منطقة الحركات عند 

عسكریة وقتیة من ثلاثة ضباط لا الضرورة وعدم وجود محكمة عسكریة دائمیة في محل قریب من موقعھا ان یأمر بتألیف محكمة 
تقل خدمة كل منھم في الجیش عن ثلاث سنوات وتنظر في وقت السلم في الجرائم الانضباطیة والمخالفات والجنح وفي وقت الحرب 

ولھ . راو الحركات الفعلیة في جمیع الجرائم المسندة الى الضباط دون الرئیس رتبة كافة الاشخاص الذین ھم تحت امرة الآمر المذكو
تبدیل اعضائھا بعضھم او كلھم حسب اللزوم وعلى المحكمة عند البت في كل قضیة ان ترسل فورا اوراق تلك القضیة الى الآمر الذي 
طلب تألیفھا وعلى ھذا الآمر تقدیمھا مباشرة الى قائد الفرقة التابع لھا بعد اكتساب الحكم الصادر الدرجة القطعیة تحفظ الاوراق في 

  .العسكریة الدائمیة للفرقة او المنطقة التي تنتسب الیھاالمحكمة 
  

  :النص الاصلي القدیم للمادة
لآمر أیة وحدة عسكریة مفرزة لا یكون دون المقدم رتبة في حالة السلم أو في الخدمة الفعلیة أو في منطقة الحركات عند حصول 

 موقعھا ان یأمر بتألیف محكمة عسكریة وقتیة من ثلاثة الضرورة القطعیة وعدم وجود محكمة عسكریة دائمة في محل قریب من
ضباط لا تقل خدمة كل منھم في الجیش عن ثلاث سنوات وتنتظر في الجرائم المسندة الى ضباط دون الرئیس رتبة وكافة الاشخاص 

 المحكمة عند انجازھا الذین ھم تحت امرتھ الامر المذكور ولھ تبدیل اعضائھا بعضھم أو كلھم حسب اللزوم وتنتھي اعمال ھذه
وعند انھاء اعمالھا علیھا ان تودع الاوراق الحكمیة وما یتعلق . القضیة او القضایا التي الفت من اجلھا وذكرت في أمر الاحالة 

الیھا باعمالھا من الاوراق والقیود الى من أمر بتألیفھا وذلك لاداعھا من قبلھ الى المحكمة العسكریة الدائمة للفرقة التي ینتسب 
 .لحفظھا لدیھا 

 الجرائم الخارجة عن سلطات المحكمة العسكریة في المنط

 ١٤المادة 

تنظر المحكمة العسكریة الدائمة في الفرقة في الجرائم الخارجة عن صلاحیة المحكمة العسكریة الدائمة في المنطقة والمحكمة 
 .بین الى وحدات الفرقة العسكریة الوقتیة وذلك في القضایا المتعلقة بالاشخاص المنسو

 كیفیة تألیف المحكمة العسكریة التمییزیة

 ١٥المادة 
 صادر ٩٢ھ ، رقم١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واستبدلت بالنص الاتي٢٩/٠٤/١٩٧٠بتاریخ 
  
 تؤلف في دیوان وزارة الدفاع بأمر من وزیر الدفاع محكمة تمییز عسكریة قوامھا رئیس ونائبا رئیس لا تقل رتبتھم عن رتبة – ١

ن رتبة مقدم ویجوز تعیین العضو عمید واربعة اعضاء اثنان منھم لا تقل رتبتھما عن رتبة عقید واثنان حقوقیان لا تقل رتبتھما ع
  .الحقوقي رئیسا للمحكمة أو نائبا للرئیس فیھا إذا كان برتبة عمید

  . یعین في المحكمة عضو حقوقي اضافي لا تقل رتبتھ عن رتبة رائد یحل محل العضو الغائب- ٢
ة أحد نائبي الرئیس وعضویة ضابطین تنعقد كل منھما برئاس) ثانیة(و ) اولى( تشكل في محكمة التمییز ھیئتان جزائیتان – ٣

ویجوز أن تنعقد أي من الھیئتین برئاسة رئیس محكمة التمییز وعضویة . احدھما حقوقي الا إذا كان العضو الحقوقي نائبا للرئیس
  .أحد نائبیھ وأحد الاعضاء أو برئاستھ وعضویة اثنین من الاعضاء

  .لرئیس وتصدر القرارات باتفاق الاراء تنظر كل ھیئة في القضایا التي یودعھا الیھا ا– ٤
: من ھذه المادة برئاسة رئیس محكمة التمییز وتنظر في) ١( تنعقد الھیئة العامة لمحكمة التمییز من جمیع المذكورین في الفقرة – ٥
  . قضایا الاعدام–آ 

  . القضایا التي لا تتفق الاراء في احدى الھیئتین على قرار فیھا–ب 
  .ھمة التي یحیلھا رئیس المحكمة علیھا القضایا الم–ج 
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 صادر ١٥٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤كمات العسكریة رقم تعدیل قانون اصول المحا قانون     النص القدیم للمادة الملغاة بموجب *
  :١٩٦٩بتاریخ 

  
 تؤلف في دیوان وزارة الدفاع محكمة تمییز عسكریة بأمر من وزیر الدفاع من رئیس لا تقل رتبتھ عن عمید وعضوین - أ - ١

 من ھذا القانون والثاني ١٨ادة احدھما حقوقي لا تقل رتبتھ عن مقدم حائز على الشروط الخاصة بالمشاور العدلي والمبینة في م
  . ضابط لا تقل رتبتھ عن عقید 

  .  اذا كان العضو الحقوقي برتبة عمید فیجوز تعیینھ رئیسا للمحكمة -ب 
  .  یجوز تعیین عضو احتیاط في المحكمة یحل محل العضو الغائب - ٢
احدھما حقوقي لا تقل رتبتھ عن رائد والثاني ضابط  لوزیر الدفاع عند وجود قضایا مھمة ان یضیف الى محكمة التمییز عضوین - ٣

  .لا تقل رتبتھ عن عقید 
  
 صادر ٧٧، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     النص القدیم للمادة الملغاة بموجب *

  :، واستبدلت بالنص الاتي١٩٦٦بتاریخ 
 الدفاع من رئیس لا تقل رتبتھ عن عمید عضوین لا تقل  تؤلف في دیوان وزارة الدفاع محكمة تمییز عسكریة بأمر من وزیر– آ - ١

  . من ھذا القانون  ) ١٨( رتبتھما عن عقید احدیھما حقوقي حائز على الشروط الخاصة بالمشاور العدلي والمبینة في المادة 
  .  إذا كان العضو الحقوقي برتبة عمید فیجوز تعیینھ رئیسا للمحكمة –ب 
  .  في المحكمة یحل محل العضو الغائب  یجوز تعیین عضو احتیاطي- ٢
  . لوزیر الدفاع عند وجود قضایا مھمة ان یضیف إلى محكمة التمییز عضوین احدیھما حقوقي لا تقل رتبتھما عن عقید - ٣

  
 صادر ١١٢، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     النص القدیم للمادة الملغاة بموجب * 

  :نص الاتي، واستبدلت بال١٩٦٥بتاریخ 
 تؤلف في دیوان وزارة الدفاع محكمة تمییز عسكریة بأمر من وزیر الدفاع قوامھا رئیس ونائبا من رئیس لا تقل رتبة كل –أ - ١

منھم من عمید وأربعة أعضاء اثنان منھم برتبة عقید واثنان من الحقوقیین الحائزین على الشروط المختصة بالمشاور ألعدلي 
  .من القانون على أن لا تقل رتبة كل منھما عن مقدم / ١٨/والمبینة بالمادة 

  . إذا كان العضو الحقوقي برتبة عمید فیجوز تعیینھ رئیسا للمحكمة –ب 
  . تقسم محكمة التمییز العسكریة إلى ھیئتین جزائیتین - ٢

  .الھیئة الجزائیة الأولى 
  .الھیئة الجزائیة الثانیة 

  .م حقوقي برئاسة نائب الرئیس ولرئیس المحكمة أن یرأس أیة ھیئة منھما تنعقد كل منھما من ثلاثة ضباط احدھ
  . تنظر كل ھیئة ف تدقیق القضایا بصورة تمییزیة وفق أحكام القانون - ٣
  .للنظر في القضایا المھمة ) ایھما أقدم ( تنعقد الھیئة العامة باجتماع الھیئتین الجزائیتین ویرأسھا الرئیس او احد نائبیھ - ٤
  . یجوز تعیین عضو احتیاط في ھیئة المحكمة یحل محل العضو الغائب على إن لا تقل رتبتھ عن مقدم - ٥

  
 صادر ٢٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     النص القدیم للمادة الملغاة بموجب *

  :، واستبدلت بالنص الاتي١٩٦٤بتاریخ 
یة التمییزیة بأمر من وزیر الدفاع من رئیس لا تقل رتبتھ عن زعیم ویجوز ان  تؤلف في دیوان وزارة الدفاع المحكمة العسكر-١

یكون نائب الرئیس رئیسا إذا كانت رتبتھ زعیم ونائبین حقوقیین حائزین على الشروط المختصة بالمشاور ألعدلي المبینة في المادة 
  .من ھذا القانون وأربعة أعضاء لا تقل رتبتھم عن عقید / ١٨/
  :حكمة التمییز إلى ھیئتین جزائیتین  تقسم م-٢

  .الھیئة الجزائیة الأولى 
  .الھیئة الجزائیة الثانیة 

  .وتنعقد كل منھما برئاسة نائب الرئیس وعضویة ضابطین من الأعضاء ولرئیس المحكمة ان یرأس أیة ھیئة منھما 
  . ھذا القانون  تنظر مل ھیئة في تمییز الأحكام الصادرة من المحاكم العسكریة وفق أحكام-٣
  . تنعقد الھیئة العامة باجتماع الھیئتین الجزائیتین ویرأسھا الرئیس أو احد نائبیھ للنظر في القضایا المھمة -٤

  
، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ٣(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *
  :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧
یوان وزارة الدفاع محكمة تمییز عسكریة بأمر من وزیر الدفاع من رئیس لا تقل رتبتھ عن عمید عضوین لا تقل  تؤلف في د– آ - ١

  . من ھذا القانون  ) ١٨( رتبتھما عن عقید احدیھما حقوقي حائز على الشروط الخاصة بالمشاور العدلي والمبینة في المادة 
  . عیینھ رئیسا للمحكمة  إذا كان العضو الحقوقي برتبة عمید فیجوز ت–ب 
  .  یجوز تعیین عضو احتیاطي في المحكمة یحل محل العضو الغائب - ٢
  . لوزیر الدفاع عند وجود قضایا مھمة ان یضیف إلى محكمة التمییز عضوین احدیھما حقوقي لا تقل رتبتھما عن عقید - ٣

  
، ١٩٤١ لسنة ٤٤سكریة رقم تعدیل قانون اصول المحاكمات الع قانون     من ھذه المادة بموجب قانون لائحة ) ١(صححت الفقرة *

 :١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 

  
 تؤلف في دیوان وزارة الدفاع المحكمة العسكریة التمییزیة بأمر من وزیر الدفاع من رئیس لا تقل رتبتھ عن زعیم وعضوین - ١

ثاني ضابط لا تقل رتبتھ عن  من ھذا القانون وال١٨أحدھما حقوقي حائز على الشروط المختصة بالمشاور العدلي المبینة في المادة 
عقید وتتولى ھذه المحكمة تدقیق كافة القضایا بصورة تمییزیة وفق أحكام ھذا القانون المحكمة تدقیق كافة القضایا بصورة تمییزیة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

طة علیا وفق أحكام ھذا القانون ولا یجوز تبدي اعضائھا خلال مدة سنة من تاریخ تشكیلھا الا اذا صدر امر بنقل أحدھم من قبل سل
  .ویجوز ان یكون العضو الحقوقي رئیسا اذا كان برتبة زعیم. الى خارج بغداد 

  :النص الاصلي القدیم للمادة
 تؤلف في دیوان وزارة الدفاع المحكمة العسكریة التمییزیة بأمر من وزیر الدفاع من رئیس لا تقل رتبتھ عن زعیم وعضوین - ١

 من ھذا القانون والثاني ضابط لا تقل رتبتھ عن ١٨ بالمشاور العدلي المبینة في المادة أحدھما حقوقي حائز على الشروط المختصة
عقید وتتولى ھذه المحكمة تدقیق كافة القضایا بصورة تمییزیة وفق أحكام ھذا القانون المحكمة تدقیق كافة القضایا بصورة تمییزیة 

نة من تاریخ تشكیلھا الا اذا صدر امر بنقل أحدھم من قبل سلطة علیا وفق أحكام ھذا القانون ولا یجوز تبدي اعضائھا خلال مدة س
  .الى خارج بغداد 

 لوزیر الدفاع عند وجود قضایا مھمة ان یضیف الى محكمة التمییز عضوین لا تقل رتبة احدھما عن رتبة عقید وآخر حقوقیاً - ٢
 .برتبة لا تقل عن رتبة رئیس للنظر في تلك القضایا خاصة 

 یئة المحكمة العسكریةشروط ھ

 ١٦المادة 

تعدیل قانون اصول  قانون     من قانون لائحة ) ٧(بموجب المادة ) بجنایة او جنحة(ویحل محلھا ) بعقوبة السجن(حذفت عبارة 
  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤المحاكمات العسكریة رقم 

  
لعسكریة الدائمة أو الوقتیة أو التمییزیة ان لا یكون محكماً یشترط ان یكون الضابط الذي یراد تعیینھ رئیساً أو عضوا لاحدى المحاكم ا

 .علیھ من محكمة عسكریة بجنایة او جنحة وفیما عدا العضوین الحقوقي یجب ان یكون خادماً على الاقل سنة واحدة في الوحدات 

 المعي العام العسكري

 ١٧المادة 
 فیھ ان یكون حائزاً على شھادة حقوقیة ولھ رتبة عسكریة وعند عدم یعین لدى كل محكمة عسكریة دائمة مدع عام عسكري ویشترط

والمدعي العام العسكري مكلف بالحضور في . وجوده فعلى آمر الاحالة تعیینھ من الضباط الخادمین على الاقل مدة سنة في الوحدات 
 . للحقوق كل مرافعة ولھ ان یطلب اتخاذ الوسائل المؤدي لاظھار الحقیقة وتأمین العدل حفظاً

 

 المشاور العدلي ومعاونوه

 ١٨المادة 
یعین في دیوان وزارة الدفاع مشاور عدلي برتبتھ لا تقل عن رتبة مدم ویجب ان یكون حائزاً على شھادة الحقوق وممن سبقت لھم 

ى الاقل ان یكون حائزاً خدمة في الحاكمیة في المحاكم العامة لا تقل عن خمس سنوات وعند تعذر تعیین شخص بھذه الصفة فیجب عل
من ذوي . على الشروط التي تؤھلھ لان یكون حاكماً في المحاكم العامة حسب قانون الحكام وان یكون من معاوني المشاور العدلي 

الاھلیة ویعین في مقر الوزارة وفي كل فرقة أو منطقة معاون أو أكثر للمشاور العدلي حسب اللزوم على ان یكونوا حائزین على 
 .ادة الحقوق ولھم رتب عسكریة شھ

 

 الفصل الثاني

 اختصاص المحاكم في الجرائم

 ١٩المادة 
 صادر ٧٧، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ٤(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واستبدلت بالنص الاتي٢٢/٠٨/١٩٦٦بتاریخ 
  

  .  بصرف النظر عن زمن وقوع الجریمة –مبینة فیما یلي تختص كل من المحاكم الآتیة بمحاكمة الجرائم ال
 البغدادي اوالقوانین العقابیة الخاصة من قانون العقوبات  العسكري او تقانون العقوبا    إذا وقعت الجریمة المنصوص علیھا في -١

  . قبل عسكري ولم یترتب علیھا حق شخصي للأفراد فتجري محاكمتھ في المحاكم العسكریة 
 العسكري من قبل عسكري ضد عسكري قانون العقوبات    إذا وقعت الجریمة المنصوص علیھا في القوانین العقابیة المرعیة عدا -٢



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

آخر سواء كانت متعلقة بالوظیفة او بغیرھا فالنظر فیھا من اختصاص المحاكم العسكریة إلا انھ یجوز للمحاكم العسكریة او السلطات 
   . العسكریة المختصة إیداعھا إلى المحاكم المدنیة للبت فیھا

  :  تختص المحاكم العسكریة في نظر الجرائم في الحالتین الآتیتین -٣
  .  إذا وقعت الجریمة في المناطق المعلنة فیھا حالة الطوارئ –آ 

  .  إذا وقعت الجریمة في المناطق التي تجري فیھا الحركات ولا توجد فیھا محكمة مدنیة آنیا –ب 
  : ئم في الحالتین الآتیتین  وتختص المحكمة المدنیة في نظر الجرا- ٤
  .  إذا كانت الجریمة مرتكبة من قبل عكري ضد مدني –آ 

  .  عند قرار السلطة العسكریة إیداع القضیة إلى محكمة مدنیة –ب 
  . إذا وقعت الجریمة من قبل مدني ضد عسكري فلا یحاكم المدني إلا في المحاكم المدنیة - ٥

  
تعدیل قانون اصول المحاكمات  قانون     من قانون لائحة ) ٨(ھذه المادة الملغاة بموجب المادة من ) ٣، ١(النص القدیم للفقرتین *

قانون     اذا وقعت الجریمة المنصوص علیھا في – ١: ٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤العسكریة رقم 
 البغدادي او القوانین العقابیة الخاصة الاخرى من قبل عسكري ولم یترتب علیھا حق شخصي قانون العقوبات ري او  العسكالعقوبات

  -:  ترى الدعوى في المحكمة العسكریة في الحالتین الآتیتین– ٣. للافراد فتجرى محاكمتھ في المحاكم العسكریة
  .م العرفیة مطلقا اذا وقعت الجریمة في المناطق المعلنة فیھا الاحكا–أ 

  . اذا وقعت الجریمة في المناطق التي تجرى فیھا الحركات الفعلیة ولم توجد فیھا محكمة مدنیة–ب 
   -: وترى في المحكمة المدنیة في الحالتین الآتیتین

  . اذا كانت الجریمة مرتكبة من عسكري ضد غیر عسكري–أ 
  .. كمة مدنیة عند قرار السلطة العسكریة بایداع القضیة الى مح–ب 

  :النص الاصلي القدیم للمادة
  : تختص كل من المحاكم الاتیة بمحاكمة الجرائم المبینة فیما یلي 

 العسكریة من قبل عسكري ضد الحق العام او ضد عسكري آخر قانون العقوبات    اذا وقعت الجریمة المنصوص علیھا في - ١
  . فتجري محاكمتھ في المحاكم العسكریة

 العسكریة من قبل عسكري ضد قانون العقوبات    اذا وقعت الجریمة المنصوص علیھا في القوانین العقابیة المرعیة عدا - ٢
لعسكریة أو عسكري آخر سواء كانت متعلقة بالوظیفة أو بغیرھا فالنظر فیھا من اختصاص المحاكم العسكریة الا انھ یجوز للمحاكم ا

  . السلطات العسكریة ایداعھا الى المحاكم العامة للبث فیھا 
 اذا وقعت الجریمة من قبل عسكري ضد غیر عسكري فیحاكم العسكري امام المحاكم العامة الا في المناطق التي تعلن فیھا - ٣

قررت المحكمة العامة اجراء المحاكمة امام المحاكم الاحكام العرفیة أو في حالة الخدمة الفعلیة ان لم یوجد في محلھا محكمة عامة أو 
  . العسكریة فعندئذ تجري محاكمتھ امام المحاكم العسكریة 

  . اذا وقعت الجریمة من قبل غیر عسكري ضد عسكري فبلا یحاكم غیر العسكري الا في المحاكم العامة - ٤

 
 الفصل الثالث

 یةكیفیة الاخبار عن الجرائم والتحقیقات الابتدائ

 الاخبار عن الجرائم

 ٢٠المادة 

 على كل شخص خاضع لاحكام ھذا القانون ان یخبر آمره عن كل جریمة أطلع علیھا أو موت فجائي أو وفاة مشتبھ بھا وعلى ھذا - ١
  . الآمر تقدیم الاخبار الى آمر وحدة المظنون 

  .  ھذا الآمر اجراء ما یقتضي  لكل من یدعي بضرر من وقوع جریمة ان یرفع قضیتھ الى آمره وعلى- ٢
 على كل سلطة غیر عسكریة لحق علمھا بوقوع جریمة یعود النظر فیھا الى المحاكم العسكریة ان تخبر فورا أقرب سلطة - ٣

 .عسكریة منھا 

 تحقیق المدعي العام العسكري

 ٢١المادة 

ة حق علمھ بھا وكذلك لھ ان یتولى بنفسھ التحقیق بناء على للمدعي العام العسكري حق طلب اجراء التعقیبات القانونیة عن كل جریم
 .امر صادر الیھ من مرجعھ الاعلى وعندئذ یكتسب صفة المجلس التحقیقي ویمارس الصلاحیات المنصوص عیھا قانوناً 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 اجراءآت الآمر

 ٢٢المادة 

  : تدعي اجراء التحقیق فلھ القیام بما یأتي اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جرم ممن ھو تحت امرتھ أو وجد ان ھناك أمورا تس
  .  ان یتولى التحقیق بنفسھ أو - ١
  .  یعین ضابطاً للقیام بالتحقیق أو - ٢
  .  یأمر بتشكیل المجلس التحقیقي - ٣

 .وذلك حسبما یراه من مقتضیات المصلحة واھمیة القضیة 

 المجلس التحقیقي

 ٢٣المادة 
لیف مجلس تحقیقي من ثلاثة ضباط عل الاقل من وحدتھ لاجل مساعدتھ على اثبات تحقیق كل مسألة لآمر الوحدة ان یصدر أمره بتأ

 .أو جریمة والوقوف على ماھیتھا ویكون أقدم الضباط رئیساً وعند التساوي بالرتبة فیكون الضباط الحربي رئیساً 

 

 سلطة التحقیق) المجلس التحقیقي(اجراءات 

 ٢٤المادة 
 لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١(الى ھذه المادة بموجب المادة ) ٧ (اضیفت الفقرة-

  ،١٩٩٤ لسنة ١٠ رقمھ ،١٩٤١
من ھذه المادة ویحل محلھا عبارة ) ٦(من الفقرة ) القائم بالتحقیق او(الواردة بعد عبارة ) رئیس المجلس التحقیقي(حذفت عبارة -
، ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ٩(بموجب المادة ) المجلس التحقیقي(

  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 
  
 على المجلس التحقیقي أو ضابط التحقیق او الآمر القائم بالتحقیق حالما یصلھ الامر الصادر بالتحقیق ان یشرع بتحقیق القضیة - ١

  . ویذھب الى محل وقوعھا اذا لزم ویفتح محضراً التدوین اجراءاتھ 
 والحاضرین في الحادثة ومن لھ علم بھا على  یسمع أقوال كل من المدعي الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني علیھ ان امكن- ٢

الانفراد ویجوز مواجھة بعضھم بالبعض الآخر عند الحاجة واعادة استجوابھم ویدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتھا علیھم 
تؤخذ طبعة ابھامھ الایسر واذا لم یكن قادرا على التوقیع ف. یوقع علیھ رئیس المجلس التحقیقي أو القائم بالتحقیق مع صاحب الافادة 

  . واذا امتنع عن ذلك فیدون امتناعھ في المحضر 
  .  یحلف الشاھد عندما یكون عمره خمس عشرة سنة فأكثر باالله العظیم بان یقول الحق بلا زیادة ولا نقصان یحلف المظنون - ٣
ض الدفاع استماع أي شاھد یسمیھ وللقائم اذا كان حاضراً ان یناقش أي شاھد من شھود الاثبات وان یطلب لر:  للمظنون - ٤

  . بالتحقیق ان یقرر اجابة الطلب أو رفضھ على ان یدون ذلك في المضر 
 وفي نتیجة التحقیق اذا ظھر للمجس أو القائم بالتحقیق ان الواقعة لیست بجریمة او انھ لا وجوه للاتھام لعدم المسؤولیة او لعدم - ٥

للاتھام او وجود المسؤولیة فلھ ان یقرر غلق القضیة والافراج عن المظنون فوراً ان كان موقوفاً وجود أدلة تصلح لان تكون اساس 
ویرفع الاوراق الى الآمر وان رأي ان الواقعة تعد جریمة وانھ توجد ادلة تصلح لان تكون اساساً للاتھام فیقرر اسناد التھمة الى 

  . ع الاوراق الى الآمر المظنون وفق المادة القانونیة المتعلقة بھا ویرف
 للقائم بالتحقیق أو المجلس التحقیقي ان یأمر بتوقیف المظنون اذا رأى ما یدعو الى ذلك وفق أحكام ھذا القانون وبدون سبب - ٦

  .التوقیف في المحضر 
ي على خمس الراتب  على مدیر الحسابات العسكریة العامة والمجلس التحقیقي وآخر الاحالة والمحكمة وضع الحجز الاحتیاط- ٧

الكامل للعسكري الذي تتحقق بذمتھ نواقص او تنزیلات ولم یتم تسدیدھا خلال السنة المالیة التي تحققت فیھا استنادا الى توصیة 
  .الجھة المالیة والرقابیة القائمة بالجرد والتدقیق 

  تساب الحكم الدرجة القطعیة واذا صدر الحكم بدانة العسكري یتحول الحجز الاحتیاطي الى حجز تنفیذ عند اك
 .ویتضمن الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولة او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابھ الدرجة القطیعة الغاء قرار الحجز 

  
 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 التكلیف بالحضور

 ٢٥المادة 

ى ذلك العسكري بواسطة آمره ما اذا كان  یكون تكلیف العسكري بالحضور لدى السلطة التحقیق باصدار ورقة دعوة من قبلھا ال- ١
  . المطلوب تكلیفھ بالحضور غیر عسكري فیجب باصدار ورقة دعوة الیھ بواسطة الشرطة 

  .  من تخلف عن الحضور من غي العسكریین فسلطة التحقیق احالتھ الى المحاكم العام لمعاقبتھ كالمتخلف عن الحضور إمامھا - ٢
حقیق ان المطلوب حضوره غیر قادر على الحضور لعذر شرعي أو عرفي فلھا إرسال أحد الاعضاء الى  اذا تأكد لدى السلطة الت- ٣

  . محل الشاھد لتدوین افادتھ متى رأت الأحوال تسمح بذلك وللمظنون حق الحضور ومناقشة الشاھد 
ریق الاستنابة من قبل المحكمة المدنیة  اذا كان الشاھد مقیما في محل بعید عن مركز سلطة التحقیق فیجوز ان تسمع افادتھ بط- ٤

لذلك المحل ان كان غیر عسكري ومن قبل المحكمة العسكریة ان وجدت والا من قبل آمر الوحدة التي ینتسب إلیھا العسكري ان كان 
 .عسكریاً وعندئذ علیھا ان تعین الخصوصات المقتضي تحقیقھا والوقائع التي یلزم استشھاد الشاھد علیھا 

 لمجلس التحقیقي في طلب التشریح وفتح المیتسلطة ا

 ٢٦المادة 
لآمر الوحدة أو المجلس التحقیقي عند حصول علمھ بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبھ بھا ان یطلب اجراء عملیة التشریح من قبل 

اجراء ما تقم في الحالة المذكورة لجنة طبیة لا یقل عددھا عن طبیبین تحت اشرافھ معرفة سبب الوفاة وكذلك لھ ان یطلب فتح القبر و
. 

 سلطة آمر الوحدة عند وصول الوراق التحقیقیة

 ٢٧المادة 

تعدیل  قانون     من قانون لائحة ) ١٠(من ھذه المادة بموجب المادة ) ٣(الواردة في الفقرة ) ویكون القرار قطعیا(حذفت عبارة 
  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم 

  
  :  یأتي عند وصول الاوراق التحقیقیة لامر الوحدة علیھ ان یدققھا ثم لھ سلطة اجراء ما

  او.  اعادتھا الى سلطة التحقیق اذا وجد فیھا نواقص لاجل استكمالھا - ١
  . او .  احالتھا الى سلطة تحقیقیة أخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقیق - ٢
   المصادقة على قرار سلطة التحقیق بالافراج عن المظنون او- ٣
وكانت المعاقبة على تلك . لطة التحقیقیة یتضمن اسناد تھمة بجریمة الى المظنون  اصدار الحكم بالعقوبة اذا كان قرار الس- ٤

  أو . الجریمة ضمن صلاحیتھ 
 .اذا كان الحكم خارج صلاحیتھ .  رفع الاوراق التحقیقیة الى أمر المنطقة أو قائد الفرقة - ٥

 سلطة آمر المنطقة أو قائد الفرقة عند وصول الاوراق ا

 ٢٨المادة 

 وصلت الاوراق التحقیقیة الى آمر المنطقة أو قائد الفرقة فعلھ ان یحیلھا الى معاون المشاور العدلي الذي تحت امرتھ وبعد أخذ اذا
  : رأیھ القانوني في الاوراق لھ جراء ما یأتي 

   استعمال عین السلطات التي لآمر الوحدة - ١
 .لمختصة للبت في القضیة  احالة الاوراق التحقیقیة الى المحكمة العسكریة ا - ٢

 الاحالة التي یجب فیھا تشكیل المجالس التحقیقیة

 ٢٩المادة 
 ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ١١(من ھذه المادة بموجب المادة ) ١(الغیت الفقرة 

  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١لسنة 
  

التجھیزات الحكومیة او  عند ضیاع شيء من محتویات المذخرات الخاصة ب– ١: یجب تشكیل المجالس التحقیقیة في الاحوال التالیة 
ولا یدخل في ذلك ما یستھلكھ الجنود او یفقدونھ او . الالبسة او المؤن على اختلاف انواعھا او سرقتھ او تلفھ او حصول عطل فیھ

ضمین یتلفونھ من الالبسة والتجھیزات الشخصیة المسامة الیھم عدا السلاح والعتاد التي یكون التحقیق بشأنھا والعقاب علیھا او الت
  .من صلاحیة آمر الوحدة

  .  عند حدوث نقص في حساب الصندوق - ٢
  .  عند فقدان او فطس أو اتلاف حیوان في وقت السلم - ٣
  .  عند فقدان سلاح او عتاد - ٤
  .  عند حدوث عطل أو ضرر في جسم احد العسكریین أعند وفاتھ - ٥
  .  عند حدوث جریمة قتل أو جرح بالغ - ٦



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  .فاة مشتبھ بھا  عند وقوع و- ٧
  ):١(النص القدیم للفقرة 

 عند حصول ضیاع أو سرفة أو تلف أو عطل في شيء من المدخرات أو التجھیزات أو الالبسة أو المؤمن على اختلاف انواعھا - ١
 .مما یعود الى الحكومة 

 كیفیة استجواب الشھود والمتھمین لدى السلطات التحقیق

 ٣٠المادة 

مة بالتحقیق ان تتبع الاصول الخاصة بالمحاكم العسكریة في كیفیة استجواب الشھود المتھمین وتدوین افادتھم على السلطات القائ
 .وغیر ذلك من الشؤون الخاصة بالتحقیق 

 الاجراءات الخاصة بالجنود الھاربین

 ٣١المادة 

تجھیزات والاشیاء التي تركھا الھارب وتثبیت ما عند ھروب جندي أو تجاوزه مدة الاجازة یجب تكیل مجلس تحقیقي لمعرفة مقدار ال
 .استصحبھ منھا في ذمتھ قراره في ھذا الشأن قطعیاً 

 سلط الحكم بالتعویض وفق قرار المجلس التحقیقي

 ٣٢المادة 

 صادر ٧٧، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ٥(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي٢٢/٠٨/١٩٦٦بتاریخ 

 المجل على الوجھ التالي وذلك علاوة على العقوبات التي یفرضھا لأمر الضبط فرض التعویض على العسكریین استنادا إلى قرار
  . ضمن صلاحیتھ 

  . دینار  ) ١٠٠(  إذا كان من رتبة فریق او أعلى بما لا یزید على -١
  . دینارا  ) ٦٠(  إذا كان من رتبة لواء او قائد فرقة بما لا یزید على -٢
  . دینارا  ) ٤٠( ید على  إذا كان من رتبة عمید او أمر منطقة بما لا یز-٣
  . دینارا  ) ٤٠(  إذا كان من رتبة عقید او أمر لواء بما لا یزید على -٤
  .دینارا / ١٥/ إذا كان من رتبة مقدم او أمر وحدة بما لا یزید على -٥

  
من قانون ) ١٢(المادة بموجب ) اذا كان من رتبة مقدم(بعد عبارة ) او آمر وحدة(المضاف الیھا عبارة ) ٥(النص القدیم للفقرة *

  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     لائحة 
  .دنانیر ) ٥( اذا كان من رتبة مقدم او آمر وحدة بما لا یزید على - ٥

  :النص الاصلي القدیم للمادة
لآمر الضبط الحكم بالتعویض من العسكریین استناداً الى قرار المجل التحقیقي على الوجھ التالي وذلك علاوة على العقوبات التي 

  : یفرضھا ضمن صلاحیتھ 
  . دینارا ) ٥٠( اذا كان من رتبة فریق أو على منھا بما لا یزید على - ١
  . دینار ) ٣٠(من رتبة أمیر لواء أو قائد فرقة بما لا یزید على  اذا كان - ٢
  دینار) ٢٠( اذا كان من رتبة زعیم او آمر منطقة بما لا یزید على - ٣
  دینار) ١٠( اذا كان من رتبة عقید او آمر لواء بما لا یزید على - ٤
 .دنانیر ) ٥( اذا كان من رتبة مقدم بما لا یزید على - ٥

 عالفصل الراب

 التوقیف العسكري

 ٣٣المادة 
 ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ١٣(وصدر المادة بموجب المادة ) ١(تعدلت الفقرة 

  :، واصبحت على الشكل الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١لسنة 
  

  .  اذا كانت التحقیقات تتعلق بجریمة تستلزم عقوبة الحبس مدة تزید على ثلاث سنین– ١-: یوقف المنظمون في الحالات الآتیة 
تمال ھروب المظنون لو امحائھ علائم الجریمة او تلقینھ الشركاء او ارغامھ الشھود على الشھادات  اذا كان ھناك ما یدعو الى اح- ٢

  . الكاذبة 
  .المرتكبة مخالفة للآداب العامة  اذا كانت الجریمة - ٣

  :النص القدیم للمادة
  : یجوز توقیف المظنون في الحالات الاتیة 

  .  عقوبة الحبس مدة لا تزید على السنة اذا كانت التحقیقات تتعلق بجریمة تستلزم- ١
 اذا كان ھناك ما یدعو الى احتمال ھروب المظنون لو امحائھ علائم الجریمة او تلقینھ الشركاء او ارغامھ الشھود على الشھادات - ٢

  . الكاذبة 
 . اذا كانت الجریمة المرتكبة مخالفة للآداب العامة - ٣



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 سلطة توقیف العسكري

 ٣٤المادة 

 على آمر الانضباط ومأمور الانضباط توقیف الضباط ونواب الضباط وضباط الصف والجنود اذا كان ھناك امر صادر من محكمة - ١
  . او اذا ارتكبوا جرماً مشھوداً او ھربوا بعد القبض علیھم . عسكریة او اي مرجع عسكري آخر بتوقیفھم 

 ونواب الضباط وضباط الصف والجنود اذا ارتكبوا بحضورھم جنحة او  لآمر الانضباط ومأمور الانضباط حق توقیف الضباط- ٢
وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدھم اسباب كافیة للاعتقاد بانھم ارتكبوا جریمة تستلزم عقوبة الحبس مدة سنة واحدة وعلیھم ان 

  . آمر وحدتھ مع تقدیم بسبب التوقیف اذ یجب تسلیمھ خلال تلك المدة الى . ساعة في الموقف ) ٢٤(لا یبقوا الموقوف اكثر من 
 لآمر الوحدة او من فوقھ ان یأمر بتوقیف العسكري الذي تحت امرتھ فاذا كان ضابطاً یجب اخبار الرئیس اركان الجیش وقائد - ٣

  . الفرقة وآمر اللواء عن توقیفھ مع تقدیم تقریر واف عن سببھ 
  . ط الصف او الجندي الذي تحت امرتھ  لكل ضابط ان یأمر بتوقیف نائب الضباط او ضاب- ٤
 لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكبت جرما مشھوداً وعلیھ تسلیمھ الى أقرب سلطة عسكریة لتقدیمھ الى آمر - ٥

 .وحدتھ 

 كیفیة توقیف العسكري

 ٣٥المادة 

یجب سحب یده من الوظیفة العسكریة بمجرد  یجري توقیف العسكري في الموقف ویجب فصلھ عن السجناء مھما أمكن كما - ١
  . صدور الامر بتوقیفھ 

  .  تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغایة المتوخاة من التوقیف وبحسب ما ھو مدون في أمر التوقیف - ٢
ھ یتناسب مع مقامھ ویرخص لھ  للموقوف اذا لم تدون كیفیة توقیفھ ان یزاول اعمالھ الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوج- ٣

 یجب ان یرتدي - ٤. بالتمشي في أوقات معلومة وضمن حدود معینة ولا یرخص لھ بالحضور في الاجتماعات العامة أو المنتزھات 
  . الموقوف كسوتھ العسكریة دوما بدون نطاق 

یصنفھ الآمر بالتوقیف أن یعرض حالتھ على  للضابط الموقوف الذي یرى ان توقیفھ كان بغیر حق أو حصلت اساءة الیھ أو لم - ٥
 .آمر المنطقة أو قائد الفرقة أو الرئیس أركان الجیش وعلى ھذه المراجع اصدار الامر باجراء التحقیق والبت في القضیة 

 اجراءات الامر بعد اصدار أمر التوقیف

 ٣٦المادة 

أیام اذا كان نائب ضابط أو ضابط صف ولمدة ) ٧(اً ولمدة لا تتجاوز أیام كان ضابط) ٣( یجوز ان یوقف العسكري لمدة لا تتجاوز - ١
  .  في الجرم المسند الیھ ٥یوما اذا كان جندیاً على انھ یجب فوراً المباشرة باجراء التححقیق) ١٥(لا تتجاوز 

ا ارتأت الاستمرار على التوقیف  اذا انقضت المدة المعینة للتوقیف في الفقرة السابقة قبل انتھاء التحقیق فلسلطة التحقیق اذ- ٢
لاسباب تدونھا ان تحیل الاوراق الى أكبر ضابط في الموقع اذا كان الموقوف ضابطاً وآمر وحدتھ ان كان نائب ضابط أو ضابط صف 

 ذلك على ان لا أو جندیاً وتطلب منھ تمدید التوقیف لمدة معادلة للمدة المذكورة آنفاً ویجوز طلب تمدید التوقیف كلما دعت الحاجة الى
یوما للجنود ویجب في خلال ھذه ) ٦٠(یوما لنواب الضابط وضباط الصف و) ٣٥(یوما لضابط و) ١٥(یزید مجموع ھذه المدد على 

المدة انھاء التحقیق والبت في مصیر الموقوف سواء باخلاء سبیلھ أو احالتھ على المحكمة العسكریة وفي الحالة الاخیرة یعود امر 
  . یف الى المحكمة العسكریة تمدید التوق

 واذا اقتضى تمدید التوقیف لاكثر من المدة المذكورة آنفاً بناء على غموض القضیة أو لاجل استكمال الادلة فلسلطة التحقیق آنئذ - ٣
مة ان تقرر ما تودیع الاوراق الى المحكمة العسكریة المختصة لتقریر ما اذا كان ھناك ضرورة قاطعة لاستمرار التوقیف ولھذه المحك

 .یقتضي سواء بتمدید التوقیف لمدة تعینھا او اخلاء سبیل الموقوف 

 اخلاء سبیل العسكري من التوقیف

 ٣٧المادة 

یجوز اخلاء سبیل العسكري من التوقیف بامر من السلطة التي أمرت بتوقیفھ واذا أحلیت أوراقھ الى سلطة تحقیقیھ فیكون ذلك من 
 . تمدید توقیفھ وفق الاحكام السالفة الذكر حقھا كما ان لھا أیضاً

 

 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 تفتیش مسكن العسكري

 ٣٨المادة 

 اذا ظھر لسلطة التحقیق أو المحكمة العسكریة لسبب ما ان تفتیش مسكن العسكري أو الكشف علیھ قد یساعد على التحقیق أو - ١
كریین لتفتیش مسكن العسكري ولمن یقوم بالتفتیش عندئذ العثور على مستند أو شيء معین فلھا ان تقوم بنفسھا أو تعین أحد العس
  . ان یحجز على أي مستند أو أي شيء آخر مما ھو مطلوب من التفتیش 

 یجري التفتیش بحضور أحد موظفي الشرطة والمختار أو عمدة القریة واثنین من سكان المحلة أو القریة یطلعھم بالحضور - ٢
  . قائمة بكافة الاشیاء المحجوزة مع ذكر الامكنة التي وجدت فیھا ویوقع علیھا الحاضرون القائم باجراء التفتیش وینظم ھذا 

 متى اشتبھ القائم بالتحقیق لسبب معقول في أي شخص في المحل الجاري تفتیشھ أو بالقرب منھ بانھ یخفي معھ أي شيء یجري - ٣
 على الفور وتنظیم قائمة بكافة الاشیاء التي وجدت معھ وضبطت من أجلھ التفتیش فیجوز الحجز علیھ الى انتھاء التفتیش وتفتیشھ

  . مع الاشیاء المحجوزة بالكیفیة المذكورة آنفاً وتسلم لھ صورة منھا عند طلبھ 
  .  یؤذن لشاغل لامسكن الجاري فیھ التفتیش أو من یقوم مقامھ بالحضور في وقت التفتیش - ٤
ري فیجب على سلطة التحقیق أو المحكمة العسكریة ان تطلب اجراءه من المحكمة  اذا كان المطلوب تفتیش مسكنھ غیر عسك- ٥

وعلى ھذه المحكمة أو السلطة . الجزائیة التي یدخل ذلك المسكن في منطقتھا أو من أیة سلطة أخرى لھا حق اصدار أمر تفتیشھ 
 التفتیش اصدار أمرھا بالتفتیش وفق أصولھا على ان یكون أحد العسكریین حاضراً أثناء 

 المحامات الموجزة امام آمر الضبط

 سجل جرائم الضبط

 ٣٩المادة 

على كل آمر ضبط ان یمسك سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي یعین بتعلیمات من وزیر الدفاع ویدون فیھ كل حكم صادر من 
 .قبلھ في جرائم الضبط التي تجري محاكمتھا أمامھ 

  آمر الضبطأصول المحاكمات الموجزة امام

 ٤٠المادة 

  : یجب ان تجري المحاكمة الموجزة امام لآمر الضبط وفق الاصول الاتیة 
  .  اذا قرر أمر الضبط محاكمة المظنون من قبلھ فعلیھ ان یجریھا اما في حین علمھ بالجریمة أو ان یعین یوماً آخر لھا - ١
د آمریھ وبعد ان یفھمھ بخلاصة التھمة المسندة الیھ یستجوبھ عن جرمھ  في الیوم المعین للمحاكمة یحضر المظنون امامھ مع أح- ٢
 .  
 لآمر الضبط ان یستدعي المشتكي او المخبر أو المدعي الشخصي والشھود ویستمع شھاداتھم ولھ ان یعید استجوابھم كما ان لھ - ٣

  . ان یسمع أیة شھادة أخرى لتأیید الاتھام أو الصالح الدفاع 
  . حریة التامة في مناقشة الشھود  للمظنون ال- ٤
 اذا ظھر ان الادلة المقدمة غیر كافیة لادانة المظنون بالجریمة فیقرر الافراج عنھ فوراً واطلاق سراحھ ما لم یكن مسجوناً أو - ٥

  . موقوفاً لسبب آخر 
م علیھ بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق  واذا ظھر ان الفعل المسند الى المظنون یعد جریمة من جرائم الضبط فلھ ان یصدر الحك- ٦

  . سلطتھ الجزائیة 
 واذا ظھر ان الفعل المسند الى المظنون مما یستحق عقوبة أكثر مما ھو من سلطتھ أو جریمتھ لیست من جرائم الضبط فعلیھ ان - ٧

  . یصدر قراراه باحالة القضیة الى آمر الضبط الاعلى درجة منھ 
ة اذا وصلتھ قضیة من ھذا القبیل ان یدقق أوراقھا ولھ ان یصدر الحكم وفق سلطتھ الجزئیة واذا  على آمر الضبط الاعلى درج- ٨

كان ذا رتب أمیر لواء أو اعلى منھا أو آمر منطقة أو قائد فرقة فلھ ان یامر باحالتھا الى المحكمة عسكریة لاصدار حكمھا فیھا وان 
 .برتبة أمیر لواء منطقة أو قائد فرقة للنظر فیھا واصدار الامر كما تقدم لم یكن ممن ذكر أعلاه فعلیھ ان یحیھا الى من ھو 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الخامس

 كیفیة اجراء المحاكمة في المحاكم العسكریة الدائمة

 أصول المحاكمات أمام المحاكم العسكریة الدائمة
 أمر الاحالة الى المحكمة العسكریة

 ٤١المادة 

 لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ١٤(ب المادة الغي صدر ھذه المادة بموج
  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ر بتاریخ  صاد٦، رقمھ ١٩٤١

  
لآمر الضبط من رتبة امیر لواء فما فوق او قائد الفرقة او من ھو بمنصبھ او آمر المنطقة احالة المظنون على المحكمة العسكریة 

   -: ق التالیةلمحاكمتھ اذا رأى ان الادلة كافیة لادانتھ عن جریمة معاقب علیھا قانونا على ان یرفق بقضیتھ الاورا
 امر الاحالة الى المحكمة العسكریة ویجب ان یتضمن ھویة المظنون والمدعي العام العسكري ورئیس المحكمة العسكریة - ١

  . وعضویھا 
  .  الاوراق التحقیقیة التي تتضمن اسناد التھمة الى المظنون - ٢
  . ب ضابط وكنیتھ ان كان ضابطاً  جدول اخلاق المظنون وكنیتھ ان كان جندیاً أو ضابط صف أو نائ- ٣
  .  قائمة ذممات المظنون المتضمنة بیاناً مفصلاً عن الدیون التي للحكومة علیھ - ٤
 ورقة الاتھام التي یجب ان تدرج فیھا الجریمة المسندة الى المظنون والمادة القانونیة المنطقة علیھا وتاریخ وقوعھا وخلاصتھا - ٥

  آمر الاحالة أو ممن یخولھمن قبل على ان تكون موقعة 
  :النص القدیم للمادة

لآمر الضبط من رتبة أمیر لواء فما فوق وآمر منطقة أو قائد فرقة أحالة المظنون الى محكمة العسكریة المختصة اذا رأى ان الادلة 
  : قاً بالاوراق التالیة تكفي لادانتھ بجریمة معینة مدونة في القوانین وعلیھ عندئذ ان یصدر امر الاحالة الى المحكمة مرف

 امر الاحالة الى المحكمة العسكریة ویجب ان یتضمن ھویة المظنون والمدعي العام العسكري ورئیس المحكمة العسكریة - ١
  . وعضویھا 

  .  الاوراق التحقیقیة التي تتضمن اسناد التھمة الى المظنون - ٢
  .  صف أو نائب ضابط وكنیتھ ان كان ضابطاً  جدول اخلاق المظنون وكنیتھ ان كان جندیاً أو ضابط- ٣
  .  قائمة ذممات المظنون المتضمنة بیاناً مفصلاً عن الدیون التي للحكومة علیھ - ٤
 ورقة الاتھام التي یجب ان تدرج فیھا الجریمة المسندة الى المظنون والمادة القانونیة المنطقة علیھا وتاریخ وقوعھا وخلاصتھا - ٥

 عة من قبل آمر الاحالة أو ممن یخولھعلى ان تكون موق

 واجبات رئیس المحكمة العسكریة

 ٤٢المادة 

على رئیس المحكمة العسكریة عند ورود أمر الاحالة ان یدقق الاوراق المرفقة بھ فان وجدھا كاملة یعین یوم المحاكمة ویخبر 
وان وجد فیھا نواقص فلھ اعادتھا الى مرجعھا . اكمة أعضاء المحكمة وبقیة الاشخاص الذین یجب حضورھم في الیوم المعین للمح

 .لاستكمال تلك النواقص 
 اسباب رد ھیئة المحكمة العسكریة أو المدعي العام

 ٤٣المادة 
تعدیل قانون اصول  قانون     من ) ٦(الى صدر ھذه المادة بموجب المادة ) عضوا(بعد كلمة ) او مدعیا عاما(اضیفت عبارة -

  ،٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤المحاكمات العسكریة رقم 
) ٣(الواردة في الفقرة ) المحامي عنھ او عن المتضرر(الواردة في صدر ھذه المادة، وحذفت عبارة ) او مدعیا عاما(حذفت عبارة -

 صادر ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ١٥(المادة بموجب 
  :، واصبحت على الشكل الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١بتاریخ 

  
  :ن یكون رئیساً أو عضوا او مدعیا عاما في المحكمة العسكریةلیس لمن كان في الحالات التالیة ا

  .  من كان متضرراً من الجریمة أو لھ منفعة مالیة متعلقة بنفس الجریمة الواقعة بسببھا - ١
ة معھما  من كان متصلاً بالمتھم أو المتضرر من الجریمة بقرابة نسبة أصلا أو فرعاً الى الدرجة الثالثة أو كان ذا قرابة صھری- ٢

  . الى الدرجة الثانیة وان زالت 
  .  الامر باحالة المتھم الى المحكمة العسكریة أو القائم بالتحقیق في جرمھ والآمر الذي رفع تقریر الجریمة عن المتھم - ٣
  . من كان شاھد أو من أھل الخبرة المستمعة افاداتھ في نفس الجریمة - ٤

  :النص القدیم للمادة
  : الحالات التالیة ان یكون رئیساً أو عضوا في المحكمة العسكریة او مدعیاً عاماً لیس لمن كان في 

  .  من كان متضرراً من الجریمة أو لھ منفعة مالیة متعلقة بنفس الجریمة الواقعة بسببھا - ١
 أو كان ذا قرابة صھریة معھما  من كان متصلاً بالمتھم أو المتضرر من الجریمة بقرابة نسبة أصلا أو فرعاً الى الدرجة الثالثة- ٢

  . الى الدرجة الثانیة وان زالت 
 الامر باحالة المتھم الى المحكمة العسكریة أو القائم بالتحقیق في جرمھ والمحامي عند او عن المتضرر والآمر الذي رفع تقریر - ٣

  . الجریمة عن المتھم 
 .فس الجریمة  من كان شاھد أو من أھل الخبرة المستمعة افاداتھ في ن- ٤



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 وكیل المتھم او المتضرر من الجریمة

 ٤٤المادة 

 .للمتھم أو المتضرر من الجریمة أن یوكل محامیاً للدفاع عنھ امام المحكمة العسكریة وعندئذ لھ ان یمارس حقوق موكلھ 

 ادارة المحاكمات

 ٤٥المادة 

 .ستماع الادلة وتأمین الضبط داخل المحكمة یتولى رئیس المحكمة العسكریة ادارة المحاكمات والاستجواب وا

 علنیة المحاكمات

 ٤٦المادة 

 تكون المحاكمات في المحاكم العسكریة علنیة غیر ان لھا ان تقرر اجراء بعض المحاكمات أوكلھا بصورة سریة للأسباب التالیة - ١
 :  
  .  اذا كانت الجریمة تتعلق بالآداب العامة -أ 

  . ام  محافظة الامن الع-ب 
  .  اذا كان ھناك ما یدعو الى الاضرار بالجھة العسكریة -ج 
 لا یجوز حضور من ھو أصغر رتبة من المتھم في لمحاكمات العلنیة الا اذا كان ذا علاقة بھا ولرئیس المحكمة اخراجھ لاسباب - ٢

  . انضباطیة 
سنة وكذلك ) ١٥(نساء والصبیان الذین لم یكملوا سن  للرئیس ان یخرج من المحكمة كل من أخل بضبطھا وه ان یمنع حضور ال- ٣

 .الاشخاص الذین لا یتنسب وضعھم مع حیثیة المحكمة العسكریة 
 تأمین الضبط في المحاكمات

 ٤٧المادة 

 بكلام اتى عملا او تفوه(الواردة في ھذه المادة ویحل محلھا ) على ان تثبت الواقعة(و) على كل عسكري(حذفت العبارة الواقعة بین 
من قانون لائحة ) ١٦(بموجب المادة ) من شأنھ ان یمس كرامة المحكمة او اھانة احد افراد ھیئتھا بما یناسب عملھ ھذا من العقوبة

  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     
 للمحكمة العسكریة ان حك فوراً على كل عسكري اتى عملا او تفوه بكلام من شأنھ ان یمس كرامة المحكمة او اھانة احد افراد - ١

  .  ھذا من العقوبة على ان تثبت الواقعة في ورق ضبط ومن ثم ترسل حكمھا الى مرجع المحكوم علیھ ھیئتھا بما یناسب عملھ
 ان كان مرتكب ذك غیر عسكري فللمحكمة ان تقرر احالتھ مخفوراً الى أحدى المحاكم العامة ع ورقة ضبط ولھذه المحكمة - ٢

  .قوانین العامة بالسرعة الممكنة اصدار الحكم علیھ وفق ال
  :النص القدیم للمادة

 للمحكمة العسكریة ان حك فوراً على كل عسكري قام أمامھا بحركة غیر مناسبة او تفوه باقوال تمس المحكمة بعقوبة انضباطیة - ١
  . على ان تثبت الواقعة في ورق ضبط ومن ثم ترسل حكمھا الى مرجع المحكوم علیھ 

ر احالتھ مخفوراً الى أحدى المحاكم العامة ع ورقة ضبط ولھذه المحكمة  ان كان مرتكب ذك غیر عسكري فللمحكمة ان تقر- ٢
 .اصدار الحكم علیھ وفق القوانین العامة بالسرعة الممكنة 

 كتابة الضبط

 ٤٨المادة 

 .یقوم بكتابة ضبط الاجراءات والافادات في المحاكم العسكریة كتاب الضبط 

 ٤٩المادة 

ي الوسط وعن یمین اقدم العضوین رتبة وعن یساره العضو الاخر ویجلس المدعي العام عند تشك المحكمة یجلس الرئیس ف
 .العسكري في المحل المخصص لھ 

 

 

 

 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 بدء المحاكمة من قبل المحكمة

 ٥٠المادة 

او المدعى  (الواردة في صدر المادة، وحذفت عبارة) یبدأ بالمحاكمة بعد احضار المتھم(بعد عبارة ) واثبات ھویتھ(اضیفت عبارة 
تعدیل قانون اصول المحاكمات  قانون     من قانون لائحة ) ١٧(بموجب المادة ) ھیئة المحكمة(الواردة بعد عبارة ) العام العسكري
  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤العسكریة رقم 

  
یبدأ بالمحاكمة بعد احضار المتھم واثبات ھویتھ فیتلو الرئیس أمر الاحالة ثم یسأل من المتھم عما اذا لھ اعتراض على ھیئة المحكمة 

فان أجاب بعدم وجود اعتراض لھ یبدأ بالمحاكمة اما اذا أجاب بوجود اعتراض لدیھ فعلیھ ان یبین احدى الحالات المنصوص علیھا 
ب الرد وعلى المحكمة أن تدونھا في المحضر ثم اذا تحقق وجودھا فتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون في أسبا

  . قبول الرد وتستمر في المحاكمة الاسباب الداعیة لعدم
  :النص القدیم للمادة

م عما اذا لھ اعتراض على ھیئة المحكمة او المدعي یبدأ بالمحاكمة بعد احضار المتھم فیتلو الرئیس أمر الاحالة ثم یسأل من المتھ
العام العسكري فان أجاب بعدم وجود اعتراض لھ یبدأ بالمحاكمة اما اذا أجاب بوجود اعتراض لدیھ فعلیھ ان یبین احدى الحالات 

الاحالة استبدال المنصوص علیھا في أسباب الرد وعلى المحكمة أن تدونھا في المحضر ثم اذا تحقق وجودھا فتطلب من آمر 
 .المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعیة لعدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة 

 كیفیة المباشرة في المحاكمة

 ٥١المادة 

، ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ١٨(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 

  
 یباشر رئیس المحكمة بتلاوة التھمة على المتھم وتفھیمھ ایاھا وتوضیحھا لھ فاذا اعترف المتھم بالجریمة دون اعترافھ في – ١

حكم علیھ بالاستناد الى ھذا الاعتراف عند وجود قرائن اخرى تؤیده بعد ان تتحقق ان المتھم یقدر نتیجة المحضر وللمحكمة ان ت
  .اعترافھ على ان یراعى في ھذا ما ورد بشأن الاعتراف في ھذا القانون

  .ا تشرع المحكمة بالمحاكمةوعند عدم اعتراف المتھم او عدم اعتداد المحكمة باعترافھ لاسباب تدونھا في المحضر او عدم ابدائھ دفع
 یقدم المدعي العام العسكري بیان خلاصة القضیة والادلة التي یستند الیھا واذا وجد مدع شخصي دعي الى المحكمة لیبسط – ٢

  .ثم تشرع المحكمة باستماع الشھوددعواه وما یؤیدھا 
  :النص القدیم للمادة

  . لى علیھ التھمة ویقوم الرئیس بتوضیح وتفھیم مآلھا الى المتھم  یباشر أولاً في استجواب المتھم عن ھویتھ ثم تت- ١
   یبین المدعي العام العسكري خاصة القضیة والادلة التي یستند الیھا اذا وجد مدع شخصي فیبسط دعواه وما یؤیدھا- ٢
لمتھم بالجریمة یدون اعترافھ في فإذا اعترف ا) یتھمونك بأنك فعلت ھذا الجرم فما قولك عن ذلك(  یسأل الرئیس المتھم بقولھ- ٣

  المحضر وللمحكمة ان تحكم علیھ بالاستناد الى اعترافھ عند وجود قرائن أخرى من شأنھا ان تؤید ذلك الاعتراف 
وعلى المحكمة قبل ان تصدر حكمھ ان تتحقق من أن المتھم یقدر نتیجة . مع مراعاة الاحكام الواردة في ھذا القانون بشان الاعتراف 

  . رافھ اعت
 اذا امتنع المتھم عن الاعتراف في الجریمة أو لم یبد دفعاً أو طلب محاكمتھ أو ان المحكمة لم تركن الى اعترافھ لاسباب تدونھا - ٤

 .في المحضر فحینئذ تشرع باستماع الشھود 

 استماع شھود الاثبات

 ٥٢المادة 

تعدیل قانون اصول  قانون     من قانون لائحة ) ١٩( بموجب المادة الواردة في صدر المادة) بعد استجواب المتھم(حذفت عبارة 
  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤المحاكمات العسكریة رقم 

  
ن قانونیاً ولكل من المدعي العام العسكري والمدعي الشخصي والمتھم ان تسمع افادة لكل شاھد بصورة منفردة بعد تحلیفھ الیمی

 .یناقشھا ویجوز مواجھة الشھود بعضھم ببعض 

 استجواب المتھم وشھوده

 ٥٣المادة 

 ثم عند انتھاء من سماع شھود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي الشخصي والمتھم ان یبین ما یرید بیانھ في القضیة
تسمع افادات شھود الدفاع الذین قد یقدمھم المتھم وترى المحكمة ضرورة استجوابھم وتجري مناقشتھم أیضاً حسبما تقدم ویكون 

 .المتھم آخر من تسمع أقوالھ 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 الحكم

 ٥٤المادة 

 المقررة لھا قانوناً وتفصل أیاً في اذا رأت المحكمة العسكریة بنتیجة المحاكمة ان الفعل المسند الى المتھم بعد جریمة تحكم بالعقوبة
نفس ھذا الحكم بالتعویضات التي تثبت للمدعي الشخصي واذا رأت ان الادلة الموجودة غیر كافیة للأدانة فلھا ان تحكم ببراءة المتھم 

 .من الجریمة المسندة الیھ واطلاق سراحھ فوراً ان كان موقوفاً 

 الفصل السادس

  الغیابیةفي كیفیة اجراء المحاكمات

 ٥٥المادة 
الواردة في صدر المادة بموجب المادة )  العسكريقانون العقوبات   في (بعد عبارة ) او القوانین العقابیة الاخرى(اضیفت عبارة 

 صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ٢٠(
٠٧/٠٢/١٩٥١:  
  

 العسكري او القوانین العقابیة قانون العقوبات   تجوز محاكمة العسكریة غیابیاً عند ارتكابھ جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في 
  : الاخرى وذلك في الحالات التالیة 

  .  اذا كان محل اقامتھ مجھولاً - ١
 . اذا لم یكن احضاره - ٢

 ٥٦المادة 

 .اً الا بعد اجراء التحقیق الابتدائي حسب الاصول لا تجري محاكمة العسكریة غیابی

 ٥٧المادة 

، ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ٢١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 

  
  .ذا قررت سلطة التحقیق محاكمة العسكري تودع اوراقھ الى آمر الاحالة لاحالتھا على المحكمة العسكریة الدائمیة

  
  :النص القدیم للمادة

 .اذا قررت السلطة التحقیق لزوم محاكمة العسكري فتودع أوراقھ الى المحكمة العسكریة 

 ٥٨لمادة ا

  : على المحكمة العسكریة القائم باجراء محاكمة العسكري غیابیاً اتخاذ الاجراءات التالیة 
عند تسلم المحكمة العسكري الاوراق المختصة بالعسكري المطلوب محاكمتھ غیابیاً ان تصدر قرارا یتضمن تكلیف المتھم بالحضور 

الصحف المحلیة وتعلق نسخة منھ في محل اقامة العسكري الاخیر على ان یوماً من تاریخ نشره في ) ٣٠(امام المحكمة خلال 
  : یحتوي ھذا القرار 

  . نوع الجریمة والماد ة القانونیة : أولا 
  . لزوم حضوره خلال المدة المضروبة وعند عدم حضوره سوف تجري محاكمتھ غیابیاً وتحجز أموالھ المنقولة وغیر منقولة : ثانیاً 
  . ھ من الحقوق المدنیة اسقاط: ثالثاً 

  . الزام الموظفین العمومیین بالقاء القبض علیھ : رابعاً 
 .الزام كل شخص یعلم بمحل اختفائھ ان یخبر الجھة العسكریة بذلك : خامساً 

 ٥٩المادة 
، ١٩٤١ لسنة ٤٤ رقم من قانون لائحة     قانون  تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة) ٢٢(تعدلت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واصبحت على الشكل الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 
  عند انتھاء المدة المضروبة وعدم حضور المتھم تجرى المحاكمة غیابا وعند ثبوت التھمة تصدر المحكمة حكمھا 

  . بالعقوبة المناسبة للجریمة) اولا(
  . باسقاطھ من الحقوق المدنیة ) ثانیاً(
  . بحجز اموالھ المنقولة وغیر منقولة ) ثالثاً(
  . یمنح الحق للموظفین العمومیین بالقاء القبض علیھ اینما وجد ) رابعاً(
  .بالزام الاھلین بالاخبار من محل اختفائھ ) خامساً(
 

  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  :النص القدیم للمادة
  كمھا عند انتھاء المدة المضروبة وعدم حضور المتھم تجري المحاكمة غیاباً وتصدر المحكمة ح

  . بالعقوبة المتناسبة مع الجریمة ) أولا(
  . باسقاطھ من الحقوق المدنیة ) ثانیاً(
  . بحجز اموالھ المنقولة وغیر منقولة ) ثالثاً(
  . یمنح الحق للموظفین العمومیین بالقاء القبض علیھ اینما وجد ) رابعاً(
 .بالزام الاھلین بالاخبار من محل اختفائھ ) خامساً(

 ٦٠المادة 
  : الاسقاط من الحقوق المدنیة عبارة عن حرمان المحكوم علیھ من الحقوق والمزایا التالیة 

  .  التوظف بوظیفة عمومیة دائمة أو وقتیة - ١
  .  حق الانتخابات للبلدیة ومجالس الادارة والمجالس التشریعیة - ٢
  .  حق الوكالة والتولیة والوصایة - ٣
 . حق حمل السلاح - ٤

 ٦١ة الماد

 .تدار أموال المحكوم علیھ غیاباً بالشكل المعین لادارة اموال الغائبین حسب أحكام القوانین المرعیة 

 ٦٢المادة 

ان تغیب أحد المھمین لا یكون سبباً لتأخیر محاكمة المتھمین الحاضرین وفي ھذه الحالة یصدر الحكم بحق الحاضرین وجاھا وبحق 
 .الغائبین غیاباً 

 ٦٣المادة 

 .یعطى ما یكفي لنفقة من كان الغاب مكلفا باعالتھم شرعا من أموه المحجوزة حسب الاحكام القانونیة 

 ٦٤المادة 
، ١٩٤١ لسنة ٤٤من قانون لائحة     قانون  تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم ) ٢٣(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :استبدلت بالنص الاتي، و٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 
اذا سلم العسكري المحكوم علیھ غیابا نفسھ او القي القبض علیھ خلال سنة من تاریخ اعلان الحكم الغیابي یصبح الحكم الغیابي 

من ) ٥٠(الصادر بحقھ منفسخا وتجري محاكمتھ مجددا حسب احكام ھذا القانون وتكون الاجراءات المتخذة بحقھ حسب احكام المادة 
القانون تابعة لنتیجة الحكم الذي یصدر بحقھ بعد المحاكمة الوجاھیة وفي حالة انقضاء المدة المعینة وعدم حضور المحكوم علیھ ھذا 

  .غیابا یكتسب الحكم الغیابي الدرجة القطعیة ویستوفى التضمین المحكوم بھ من اموالھ المنقولة وغیر المنقولة
  

  :النص القدیم للمادة
المحكوم علیھ غیاباً نفسھ والقى القبض علیھ فیصبح الحكم الغیابي الصادر بحقھ منفسخاً وتجري محكمتھ مجددا اذا سلم العسكري 

 تكون تابعة الى نتیجة الحكم الذي یصدر بعد المحاكمة ٥٩حسب أحكام ھذا القانون واما الاجراءات المتخذة بحقھ حسب أحكاك المادة 
 .الوجاھیة 

 الفصل السابع

 لعامة فیما یختص بالتحقیقات القضائیة والمحالاحكام ا

 حلف الیمین من قبل الشھود

 ٦٥المادة 

  : یجب على كل شاھد ان یحلف یمیناً قبل اداء شھادتھ على الصورة الاتیة 
  " . واالله العظیم اني أشھد بالحق والصدق" 

 . المتھم سنة ولا توجھ الیمین الى) ١٥(ویستثنى من ذلك الصغار الین یقل سنھم عن 

 اخراج المتھم من المحاكمة

 ٦٦المادة 

 اذا اقتنعت المحكمة العسكریة ان الشریك في المجرم أو الشھود لا یقررون الحقیقة في حضور المتھم اثناء الاستجواب او ان - ١
  . المتھم سبب اخلالا بسكون المحكمة فلھا ان تخرجھ خارج قائمة المحكمة 

 .من ھذا القانون ) ٥٢(تھم یجب ان یفھم بما استمع في غیابھ مع مراعاة أحكام المادة  عند اعادة احضار الم- ٢



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 وسائل الاثبات الخطیة

 ٦٧المادة 

 السندات والاوراق والسجلات والتقاریر وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطیة یجب ان تتلى المحاكمة وللمحكمة العسكریة ان - ١
  .  للجریمة تقبلھا كاسباب اثبات أو نفي

 یكتفي بتلاوة الافادة التي سبق اداؤھا أمام السلطة التحقیقیة أو المحاكم العامة او بطریقة الاستنابة من قبل أحد الشھود أو - ٢
الخبراء أو الشركاء في الجریمة دون حضورھم اذا توفى أو اصیب بمرض عقلي أو اذا كان مجھول المحل أو لم یكن أحضاره أمام 

  . لعسكریة بدون تأخیر أو تكبد مصاریف أو تعب لا تقتضیھ أحوال القضیة المحكمة ا
 . للمحكمة العسكریة ان تحفظ عندھا اي مستند أو بینة خطیة أو أي شيء آخر قدم امامھا اذا ترأى لھا ذلك - ٣

 كیفیة اجراء الاستجواب وتدوین الافادات

 ٦٨المادة 

ویجوز للمدعي العام . ثم یناقشھم المدعي العام العسكري فمدعي الشخصي فالمتھم  یستجوب رئیس المحكمة شھود الاثبات - ١
العسكري أو المدعي الشخصي استجوابھم مرة ثانیة بعد ذلك لایضاح الوقائع التي أدوا الشھادة عنھا في أجوبتھم عن الاسئلة المتھم 

 .  
ي العام العسكري ثم المدعي الشخصي ویجوز للمتھم  یستجوب رئیس المحكمة شھود النفي ثم المتھم ویناقشھم المدع- ٢

استجوابھم مرة ثانیة بعد ذلك لایضاح الوقائع التي أدوا الشھادة عنھا في أجوبتھم عن الاسئلة التي وجھھا الیھم المدعي العام أو 
  . المدعي الشخصي 

  . اھا معینة على اظھار الحقیقة أو تأذن للخصوم بذلك  للمحكمة في أیة حالة كانت علیھا القضیة ان توجھ للشھود الاسئلة التي تر- ٣
 لعضو المحكمة العسكریة أو المدعي العام العسكري ان یوجھ أي سؤال للشھود أ المتھم وفي ھذه الحالة یجب ان یطلب من - ٤

  . الرئیس توجیھھ 
جدیة بالقبول ویجوز لھا ان ترفض سماع شھادة  للمحكمة ان تمنع توجیھ اسئلة الشھود أو للمتھم لا تعلق لھا بالقضیة ولا ھي - ٥

  . عن وقائع ترى أنھا توضحت لدیھا وضوحا كافیاً 
 للمحكمة ان تمنع عن الشھود كل تصریح أو تلمیح او اشارة من الغیر یقصد منھا تخویفھم أو اغراؤھم ولھا ان تنع اي سؤال - ٦

  . ة وقائع القضیة مخالف للآداب لیس لھ تعلق بوقائع وقف علیھا معرفة حقیقی
 تدون الافادات في المحضر بالفاظھا على قدر الامكان وان تسبك على قاعد اللغة العربیة دون الاخلال بمعناھا وعند ختامھا تتلى - ٧

یت على من اعطاھا ویصحح ما دوّ ن عند اقتضاء ذلك ویذكر في المحضر ان الشھادة أو الافادة أو المحضر الاستجواب أو التقاریر تل
على الشاھد وانھ اعترف بصحتھا فاذا انكر ما دوّن في المحض بخصوص استجوابھ واقوالھ وكان من رأسي المحكمة ان مادوّن 

صحیح فعلیھا ان تذكر في المحضر اعتراضھ وتضیف علیھ ما تراه لازماً من الملاحظات ویوقع رئیس المحكمة واعضاؤھا في ذیل 
 .ذلك 

 عدم أھلیة الشھود للشھادة

 ٦٩المادة 

من قانون لائحة     قانون  تعدیل قانون اصول ) ٢٤(بموجب المادة ) ١(الى ھذه المادة واصبحت المادة فقرة ) ٢(اضیفت الفقرة 
  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤المحاكمات العسكریة رقم 

  :  دون اذا تبین للمحكمة ان الشخص غي أھل لاداء الشھادة لسبب یحول- ١
  .  تذكر القضیة التي یشھد فیھا -أ 

  .  فھمھ الاسئلة الموجھة الیھ -ب 
  .  اعطائھ أجوبة معقولة على الاسئلة المذكورة -ج 
  .  أو علمھ بانھ یتكلم الصدق -د 

  .فعلیھا ان تقرر عدم أھلیتھ للشھادة وتدون الاسباب في المحضر 
 .اصول المحاكمات الجزائیة ذا القانون النصوص الواردة بشأنھا في قانون  تطبق في شھادة الاقارب والازواج لغرض ھ– ٢

 أقرار المتھم

 ٧٠المادة 

للمحكمة العسكریة ان تقبل اقرار المتھم اذا لم یقع بنتیجة اساءة معاملتھ أو تھدیده أو اكراھھ من قبل ي شخص أو أي موظف أو أي 
بنتیجة ذلك وادى الى اكتشاف بعض الحقائق فیحق لھا ن تعتبر القسم المتعلق منھ سلطة في القضیة أو بموافقة أحدھما فاذا وقع 

 .بتلك الحقائق كبین فیھا ولو كان القسم الآخر مردودا لأسباب المارة الذكر 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 عدم كفایة الشاھد الواحد للحكم

 ٧١المادة 

  . راف المتھم أو بدلائل أخرى كافیة لحصول القناعة بصحتھا  لا تكفي شھادة الواحدة فقط للحكم على المتھم ما لم تكن مؤیدة باعت- ١
 ان الافادات المدونة والواقعة امام سلطة ذات صلاحیة في تدوینھا وكذلك التقاریر التي ینظمھا الشاھد تنفیذا لوجائبھ المعتاد - ٢

 .ة أو ما یقاربھ یجوز ان تعتبر لدى المحكمة من الدلائل المؤیدة للشھادة اذا جر في وقت حدوث الواقع

 اعتبار افادة المجنى علیھ في قضایا القتل

 ٧٢المادة 

للمحكمة العسكریة ان تقبل في قضایا القتل افادة المجنى علیھ وحدھا عندما یكون تحت خشیة الموت كبینة فیما یتعلق بالجریمة التي 
 .ارتكبت علیھ ومرتكبھا واي آمر آخر یتعلق بھا 

  اما سلطة التحقیقاعتبار اجوبة المتھم

 ٧٣المادة 
للمحكمة العسكریة ان تقبل أجوبة المتھم أو اقوالھ أمام سلطة تحقیقیة في أیة جریمة اذا كانت تقضي الى اظھار انھ ارتكبھا ولھا ان 

 .لا تقبل تلك الاجوبة اذا انكرھا امن كان ھناك مت لدل على صحة انكاره 
 ترجمة الافادات

 ٧٤المادة 
 الشخص الحاضر ي التحقیق أو في المحاكمة غیر ملم باللغة الرسمیة الماما كافیا بحیث یتمكن من فھم الاجراءات فانھا اذا كان

 .تترجم الى اللغة التي یفھمھا بواسطة مترجم نھینھ المحكم سلطة التحقیق ویجب تحلیفھ الیمین كالشاھد 
 وجوب حضور الشھود ومعاقبة المتخلف منھم

 ٧٥المادة 

 من كلف من الشھود بالحضور أمام المحكمة العسكریة فتحلف جاز احضاره جبرا والحكم علیھ بالعقوبات المنصوص علیھا في - ١
  .  من قبل المحكمة العسكریة ان كان عسكریاً ومن قبل المحاكم العامة ان كان غیر عسكري قانون العقوبات 
للمحكمة المختصة ان تحكم علیھ بالعقوبات المقررة قانوناً لمن تخلف عن  اذا حضر من دعي للشھادة وامتنع عن الاجابة ف- ٢

  . الحضور و یستثنى من ذلك الملزم قانوناً بكتمان السر الذي یطلع علیھ بسبب مھنتھ 
 . اذا ابدى الشاھد المتخلف اسباباً معقولة لتخلفھ وراتھا المحكمة جدیرة بالعقول فلا تحكم علیھ بعقوبة ما – ٣

 ار الشھادات عند تغیر المحكمةاعتب

 ٧٦المادة 

اذا استمعت المحكمة شھادة واحد ودونتھا في المحضر ثم تغیرت المحكمة او بعض اعضائھا فیسوغ لھذه المحكمة ان تحكم بناء 
 المتھم ان تكلف على الشھادة المدونة من قبل المحكمة السابقة ولھا من تلقاء نفسھا او بناء على طلب مقبول من المدعي العام او

 .جمیع الشھود او احدھم بالحضور مرة ثانیة 

 تاجیل المحاكمات ونقل محل المحكمة

 ٧٧المادة 

 للمحكمة العسكریة ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسباً نظراً لغیاب احد الشھود او للمداولة او لاي سبب آخر ولھا ان - ١
سواء للكشف او لضرورة الاجتماع فیھ او لسبب آخر على ان تخبر آمر الاحالة بذلك قبل انتقالھا . ا تنقل محل اجتماعھا داخل منطقتھ

 .  
 للمتھم ان یطلب تأجیل المحاكمة لتحضیر دفاعھ او لاختیار وكیل للدفاع عنھ او لغیر ذلك وللمحكمة ان توافق على ھذا الطلب او - ٢

 .ان ترده اذا لم تجد لھ سبباً وجیھاً 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ض العفو على المتھم او اي شخص آخرعر

 ٧٨المادة 

للمحكمة العسكریة في اي وقت قبل النطق بالحكم ان تعرض العفو على المتھم او اي شخص آخر بقصد الحصول على شھادتھ بشرط 
لك باخفائھ عمداً او اي امر ان یقدم بیاناً تاماً حقیقیاً عن كل ما یعلمھ من احوال القضیة فاذا عرض علیھ ولم یقم بالشرط سواء أكان ذ

ذي اھمیة او بادائھ شھادة كاذبة فیجوز حینئذ محاكمتھ او التحقیق معھ من اجل الجریمة التي عرض علیھ العفو بشانھا ویجوز ان 
 .یتمسك بالاقوال التي ابداھا في الاثبات ضده عند سقوط حقھ من العفو 

 وقف الاجراءات عند ظھور عدم الاختصاص

 ٩٧المادة 
من ) ٢٥(الى آخر ھذه المادة بموجب المادة ) وتمیز القرارات الصادرة بھذا الشأن لدى محكمة التمییز العسكریة(اضیفت عبارة 

  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤لائحة     قانون  تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم قانون 
ء المحاكمة ان القضیة مما یجب الفصل فیھا امام محكمة مدنیة او عسكریة اخرى فعلیھا ان توقف اذا ظھر للمحكمة العسكریة باثنا

وتمیز القرارات الصادرة بھذا الشأن لدى محكمة . الاجراءات وترسل اوراق القضیة الى آمر الاحالة لایداعھا الى المحكمة المختصة 
 .التمییز العسكریة

 ا من الاوراقتلاوة البیانات والتقاریر وغیرھ

 ٨٠المادة 
 تتلى في المحكمة العسكریة بیانات آمر المتھم الحاویة على شھادتھ وملاحظاتھ وجدول اخلاق المتھم المحتوي على سوابقھ وكل - ١

  . ورقة رسمیة تحتوي على مطالعة وتقاریر الخبراء 
 اختصاصي وكذلك یجوز احضار آمر المتھم لبیان  یجوز طلب حور موظف اختصاصي لتفسیر أو ایضاح أي تقریر جاء من مقام- ٢

  . شھادتھ عن سلوك المتھم 
 یجب على المحكمة ان تسأل من المتھم عما اذا كان لدیھ ما یقولھ حول البیانات والاوراق المذكورة أو افادة الموظف - ٣

 .الاختصاصي أو الخبیر أو آمره 
 الفصل الثامن التھم

 محتویات ورقة التھمة

 ٨١ة الماد

 یجب ان تحتوي ورقة التھمة على اسم الجریمة القانوني او اوصافھا التي تكفي للاحاطة بھا علماً والمادة القانونیة المطبقة - ١
  . علیھا 

 یجب ان تشمل على التفاصیل اللازمة لایقاف المتھم على موضوع الاتھام من تاریخ الجریمة ومحل وقوعھا والمجنى علیھ او - ٢
  . ذي وقعت علیھ الجریمة وكیفیة ارتكابھا وسائر الامور التي نمن شانھا توضیح التھمة الشيء ال

 . یجب ان تحرر تھمة مستقلة لكل جریمة معینة من الجرائم التي یتھم بھا الشخص - ٣

 اصلاح الخطأ في التھمة وتغییرھا

 ٨٢المادة 

ل خطأ في ورقة التھمة یؤدي الى اضلال المتھم ولھا تعدیل التھمة أو  یجوز للمحكمة العسكریة الى حین النطق بالحكم اصلاح ك- ١
  . تغییرھا اذا اقتضت الحال ذلك 

  .  كل اصلاح أو تعدیل في التھمة یجب ان یقرأ ویوضح للمتھم - ٢
 . للمحكمة العسكریة بعد تعدیل التھمة ان تكلف بالحضور أي شاھد بقصد سؤالھ عما لھ علاقة بذلك التعدیل - ٣

 محاكمة المتھم عن جرائم متعددة في محاكمة واحدة

 ٨٣المادة 
، ١٩٤١ لسنة ٤٤لائحة     قانون  تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم من قانون ) ٢٦(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 

 یكون  على حدة كما یجوز جمع عدة تھم في قضیة واحدة على ان لا یتجاوز عددھا اربعا وان لایجوز محاكمة المتھم عن كل تھمة
  .ذلك مؤثرا بسیر المحاكمة

  :النص القدیم للمادة
  : یجب ان یحاكم المتھم عن كل تھمة على حدة الا في الاحوال التالیة 

 بمقدار احد من العقاب وبمقتضى مادة واحدة من قانون واحد  اذا اتھم شخص بارتكاب عدة جرائم من نوع واحد أي معاقب علیھا- ١
  . فیجوز ان تصدر ضده تھمة واحدة من أجل تلك الجرائم جمیعھا 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 اذا اتھم بارتكاب عدة أفعال مرتبطة یبعضھا بحیث تكون مجموعاً واحدا فجوز اتھامھ ومحاكمتھ في آن واحد من اجل كل من - ٢
  . ك الافعال عند اجتماعھا وایة جریمة أخرى تتكون من فعل أو أكثر من تلك الافعال الجریمة التي تتكون من جموع تل

 اذا كان الفعل الواحد أو سلسة الافعال بحیث یشك معھ أو معھا في تعیین أیة جریمة من عدة جرائم تتكون من وقائع القضیة التي - ٣
رائم ویجوز محاكمتھ من أجل اي عدد من تلك الجرائم دفعة واحدة یمكن اثباتھا فیجوز توجیھ التھمة بارتكاب كل أو بعض تلك الج

 .ویجوز اتھامھ بارتكاب احدى الجرائم المذكورة على وجھ الحصر 

 محاكمة المتھمین في جریمة واحدة

 ٨٤المادة 

تكاب جریمة وآخر اذا اتھم أكثر من شخص واحد في جریمة واحدة أو في عدة جرائم ارتكبت أثناء فعل واحد أو اتھم شخص بار
 .بالتحریض علیھا أو الشروع بارتكابھا فیجوز اتھامھم ومحاكمتھم معا بالانفراد حسبما یترأى للمحكمة العسكریة 

 ظھور جرم جدید واعتبار الشاھد متھما

 ٨٥المادة 

قانون من ) ٢٧(وجب المادة بم) ثلاث سنین(من ھذه المادة ویحل محلھا ) ١(الواردة في الفقرة ) لمدة ستة اشھر(حذفت عبارة 
  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤لائحة     قانون  تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم 

 اذا ظھر اثناء المحاكمة جریمة جدیدة لا تتجاوز عقوبتھا الحبس ثلاث سنین كان قد ارتكبھا المتھم عدا ما ھو مدون في ورقة - ١
  . ي محاكمتھ عن الجریمتین سویة التھمة فتجر

 اذا ظھر اثناء المحاكمة ان احد الشھود ھو الفاعل الاصلي للجریمة أو شریكة فیھا فیجوز تحریر ورقة تھمة لھ اجراء محاكمتھ - ٢
 .سویة مع المتھم في القضیة ویستجوب كمتھم 

 الفصل التاسع

 واجبات المدعي العام العسكري

 ٨٦المادة 

لائحة     قانون  تعدیل قانون اصول من قانون ) ٢٨(من ھذه المادة وتعدل تسلسل الفقرات التالیة بموجب المادة ) ٢(رة الغیت الفق
  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤المحاكمات العسكریة رقم 

  : نون یجب علیھ القیام بما یأتي فما عدا ما نص على وظائف المدعي العام العسكري في ھذا القا
 الحضور في المحاكمات الجاریة امام المحاكم العسكریة الدائمة او الوقتیة ان كان ذلك ممكناً واخبارھا بكل خلل یحصل في - ١

  . ان لا یقوم بوظیفة الادعاء العام اذا كان شاھدا في القضیة - ٢. المحاكمة من حیث سیرھا ومطابقتھا للقانون
  

  ):٢( القدیم للفقرة النص
 . ان یستلم الاوراق الحكمیة من المحكمة العسكریة بعد انتھاء منھا وھو مسؤول عن صیانتھا وایداعھا الى امر الاحالة - ٢

 ختام المحكمة واصدار الحكم

 ٨٧المادة 

 ٤٤نون اصول المحاكمات العسكریة رقم من قانون لائحة     قانون  تعدیل قا) ٢٩(المادة الى ھذه المادة بموجب ) ٧(اضیفت الفقرة 
  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١لسنة 
 بعد ان تنتھي كافة اجراءات المحاكمة وفق القانون على رئیس المحكمة یعلن ختام المحكمة وعندئذ ھیئة المحكمة للمداولة في - ١

  . الحكم 
 تقرر المحكمة قیمة الادلة المقامة بالنظر الى النتائج الحاصلة فاذا  یجري التدقیق وامعان النظر في أوراق القضیة على ان- ٢

  . وجددت ان الادلة المتحصلة فیھ كافیة لاثبات التھمة فتقرر تجریم المتھم بھا وتدون قراراھا بذلك 
 العسكري أو اي قانون عقابي آخر في قانون العقوبات    یجب ان یحتوي قرار التجریم الجریمة التي ثبتت على المتھم ومادة - ٣

الجرائم غیر العسكریة اذا ثبتت بمقتضاه الجریمة وكذلك ینبغي ان یبین فیھ الوقائع المتحققة كعناصر للجرم والنقاط الجوھریة 
ذا وجدت احوال مخففة أو مشددة للعقوبة عملا بالاحكام المعینة بالقانون أو بحسب والاسباب الموجبة للحكم او المفندة للدفاع وا

  . قناعة المحكمة فیجب تدوینھا أیضاً 
 یدعى المتھم والمدعي العام العسكري واذا وجد مدع شخصي ومسؤول بالمال فیدعیان أیضاً ویتلي علنا علیھم قرار التجریم ثم - ٤

  . مدعي الشخصي والمسؤول بالمال والمجرم بشان تحدید العقوبة والتعویضات المطلوبة تسمع أقوال المدعي العام وال
 تختلي ھیئة المحكمة وتجري المداولة حول مدار العقوبة المناسبة للجریمة وتصدر حكمھا عن ذلك وتدونھ مع المادة القانونیة - ٥

  . لحضور وقوف الصادر بموجبھا وتؤرخھ وتوقع علیھ ثم تتلوه علنا على المتھم وا
 یصدر الحكم من قبل المحكمة العسكریة باتفاق الآراء وبأكثریتھا ویبتدىء اخذ الرأي من أصغر العضوین رتبة ثم العضو الآخر - ٦

ثم الرئیس واذا خالف احد من ھیئة المحكمة فعلیھ ان یدون رأیھ وسبب مخالفتھ في ذیل الحكم ویوقع علیھ ولا یجوز حضور احد في 
  .لمداولة على الحكم غیر ھیئة المحكمة أثناء ا

 . على رئیس المحكمة ان یرسل اضبارة القضیة الى آمر الاحالة خلال یومین من تاریخ صدور الحكم– ٧



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 سلطة المحاكم العسكریة في المسائل التي تتعلق بالحقو

 ٨٨المادة 

ل ضمن جرائم القوانین العقابیة المرعیة عدا العسكریة منھا  اذا وجدت المحكمة العسكریة ان الفعل المسند الى المتھم مما یدخ- ١
  . فیجري الحكم عنھ من قبلھا وفق ما نصت علیھ تلك القوانین من العقوبة 

 اذا وجدت المحكمة العسكریة ان في الجریمة المعروضة امامھا حقا خاصاً یكون البت فیھ من اختصاص المحاكم العامة فھا - ٢
ال المتخاصمین مدة كافیة لمراجعة تلك المحاكم للفصل فیھ وفي ھذه الحالة علیھا ان تنتظر صدور الحكم تأجیل المحاكمة وامھ

القطعي من تلك الحاكم ومن ثم صدور حكمھا في الجریمة استنادا الیھ وان لم یراجعا تلك المحاكم خلال المدة المضروبة فتستمر في 
 .المحاكمة واصدار الحكم 

 ما یجب ان تحتویھالاوراق الحكمیة و

 ٨٩المادة 
یجب ان تكون أوراق القضیة موقع على كل منھا من قبل رئیس المحكمة دلالة على اطلاع المحكمة علیھا ویجب ان تحتوي على ما 

  : یأتي 
ھیئة المحكمة  ورقة الاجراءات ویدون فیھا اسم المحكمة ورقم وتاریخ امر احالة القضیة الیھا ومحل المحاكمة وتاریخھ واسماء - ١

  . والمدعي العام العسكري والجریمة كما ھي موصوفة في ورقة التھمة واسم المتھم والمدافع عنھ واسماء الشھود والخبراء 
ویدون فیھ موجز الاقوال المھمة للمدعي العام وللمتھم وشھود الاثبات وشھود النفي والخبراء والمناقشات :  محضر الضبط - ٢

  . ھو مھم من الامور الحادثة اثناء المحاكمة وخلاصة ما تلي من الاوراق والوثائق والادعاءات الواردة الجاریة حولھا وما 
  .  ویحتوي على قراري التجریم والحكم - الحكم - ٣
  . وتحتوي على الاوراق التحقیقیة المحالة الى المحكمة الاوراق والوثائق والتقاریر التي احتفظت بھا– الاوراق المرفقة - ٤

 حقوق وكیل المتھم أو المتضرر

 ٩٠المادة 

للمتھم او المتضرر أو وكلائھما ان یطلعوا على أوراق المحضر ویأخذوا صورھا ولوكیل المتھم ان یواجھ المتھم في كل حین 
 .ویخابره 

 القاء القبض على المتھم العسكري الھارب

 ٩١المادة 
، ١٩٤١ لسنة ٤٤نون لائحة     قانون  تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم قامن ) ٣٠(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦رقمھ 

لسلطات التحقیق العسكریة والمحاكم العسكریة باصدار اوامر القبض على أي مظنون او متھم ضمن اختصاصھا وعلى سلطات 
  .امرري ممارسة الصلاحیات القانونیة لتنفیذ ھذه الاوالشرطة والانضباط العسك

  :النص القدیم للمادة
للمحاكم العسكریة ان تطلب من المحاكم المدنیة اصدار الامر بالقاء القبض على اي مظنون أو متھم ضمن اختصاصھا وعلى المحاكم 

 .المذكورة ان تمارس جمیع صلاحیتھا القانونیة في تعقیبھ والقبض علیھ 
 صل العاشرالف

 اصول المحاكمة في المحاكم العسكریة الوقتیة

 ٩٢المادة 
الى آخر ھذه المادة بموجب ) ویعتبر آمر الوحدة آمر الاحالة في القضایا التي یحیلھا الى المحكمة العسكریة الوقتیة(اضیفت عبارة 

 صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤ریة رقم قانون لائحة     قانون  تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكمن ) ٣١(المادة 
٠٧/٠٢/١٩٥١:  

ویعتبر . تتبع المحاكم العسكریة الوقتیة الاصول الواجبة الاتباع من قبل المحاكم العسكریة الدائمة والمنصوص علیھا في ھذا القانون 
 آمر الوحدة آمر الاحالة في القضایا التي یحیلھا الى المحكمة العسكریة الوقتیة

 صل الحادي عشرالف

 أصول التمییز

 الاحكام الواجب والجائز تمییزھا ومدة التمییز

 ٩٣المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤قانون التعدیل السادس لقانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  من ھذه المادة بموجب ) ٢(الغیت الفقرة -
  ، ١٩٧٠ صادر بتاریخ ٧٢

 ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ٣٢(وجب المادة من ھذه المادة بم) ١( الغیت الفقرة -
  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١لسنة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 تعرض الاحكام الصادرة من المحاكم العسكریة في جرائم الضبط والمخالفات على آمر الضبط من رتبة امیر لواء فما فوق او – ١

ن ھو بمنصبھ ولكل من ھؤلاء سلطة تمییزیة للبت فیما یعرض علیھ من الاحكام كما لھ احالتھا الى محكمة على قائد الفرقة او م
 تمیز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكریة في جرائم الجنح وعقوبة إخراج الضباط من الجیش – ٢.التمییز العسكریة للبت فیھا

باشرة أو إلى آمر الاحالة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تفھیم الحكم بالنسبة للمحكوم بلائحة خطیة تقدم إلى محكمة التمییز العسكریة م
علیھ وخلال خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ بالنسبة للمسؤول بالمال أو المدعي العام العسكري أو معاون المشاور العدلي عند 

 ملاحظاتھ التي یراھا وعلى آمر الاحالة أن لا یؤخر القضیة لدیھ إرسال أوراق القضیة أو عند طلبھا من محكمة التمییز أن یرفق بھا
  .أكثر من سبعة أیام

 ان الاحكام الصادرة من المحكمة العسكریة عن جرائم الجنایات وعقوبة طرد الضباط من الجیش یجب ان تقدم الى محكمة التمییز - ٣
قبل المحكمة العسكریة التي اصدرتھ وعلى المدعي العام العسكري او بواسطة آمر الاحالة خلال سبعة أیام من تاریخ تفھیم الحكم من 

  . معاون المشاور العدلي ان یرفق ما لدیھ من الملاحظات مع الاوراق الحكمیة 
  عند ورود اللائحة التمییزیة الى محكمة التمییز العسكریة فعلى رئیسھا ان یامر بجلب الاوراق حالاً من الآمر الذي أحال القضیة- ٤

  . الى المحكمة التي اصدرت الحكم 
 یجوز العدول عن التمییز الحاصل وفق الفقرة الثانیة من ھذه المادة من قبل طالبھ خلال المدة القانونیة للتمییز فیصبح عندئذ - ٥

  . الحكم باتا 
ونیة او الاصولیة التي تستدعي  یجب ان تحتوي اللائحة التمییزیة على اسباب التمییز التي تشتمل على أحدى المخالفات القان- ٦
  .عدیل الحكم أو نقضھ ت

  :النص الاصلي القدیم للمادة
 تعرض الاحكام الصادرة من المحاكم العسكریة عن جرائم المخالفات على آمر الضبط من رتبة أمیر لواء فما فوق أو قائد فرقة - ١

  . ولكل من ھؤلاء سلطة تمییزیة للبت فیھا 
ة من المحاكم العسكریة عن جرائم الجنح وعقوبة اخراج الضابط من الجیش تمیز بتقدیم لائحة خطیة من قبل  ان الاحكام الصادر- ٢

یوماً من تاریخ تفھیم الحكم الى محكم التمییز العسكریة مباشرة ) ١٥(المحكوم علیھ او المسؤول بالمال او المدعي الشخصي خلال 
سكري او معاون المشاور العدلي عن ارسال أوراق القضیة او عند طلبھا من محكمة وعلى المدعي العام الع. أو الى آمر الاحالة 

  التمییز أن یرفق بھا ملاحظاتھ التي یراھا وعلى آمر الاحالة ان لا یؤخر القضیة لدیھ أكثر من سبعة أیام 
جیش یجب ان تقدم الى محكمة التمییز  ان الاحكام الصادرة من المحكمة العسكریة عن جرائم الجنایات وعقوبة طرد الضباط من ال- ٣

بواسطة آمر الاحالة خلال سبعة أیام من تاریخ تفھیم الحكم من قبل المحكمة العسكریة التي اصدرتھ وعلى المدعي العام العسكري او 
  . معاون المشاور العدلي ان یرفق ما لدیھ من الملاحظات مع الاوراق الحكمیة 

 الى محكمة التمییز العسكریة فعلى رئیسھا ان یامر بجلب الاوراق حالاً من الآمر الذي أحال القضیة  عند ورود اللائحة التمییزیة- ٤
  . الى المحكمة التي اصدرت الحكم 

 یجوز العدول عن التمییز الحاصل وفق الفقرة الثانیة من ھذه المادة من قبل طالبھ خلال المدة القانونیة للتمییز فیصبح عندئذ - ٥
   . الحكم باتا

 یجب ان تحتوي اللائحة التمییزیة على اسباب التمییز التي تشتمل على أحدى المخالفات القانونیة او الاصولیة التي تستدعي - ٦
 .تعدیل الحكم أو نقضھ 

 سلطات محكمة التمیز

 ٩٤المادة 

مھا بالتعدیل او النقض أو الابرام خلال مدة لمحكمة التمییز اثناء تدقیق الاوراق الحكمیة الصادرة من المحاكم العسكریة ان تصدر حك
 .یوما من تاریخ ورودھا الیھا ما لم تر اسبابا تقضي بالتأخیر أكثر من ذلك ) ٣٠(

 اسباب نقص الاحكام

 ٩٥المادة 

  :  ان اسباب النقض الاساسیة ھي ما یأتي - ١
  .  عدم معاقبة القانون على الواقعة الصادر فیھا الحكم -أ 

  خطأ أو ذھول في تطبیق نصوص القانون على الواقعة الصادر بھا الحكم  حصول -ب 
  .  عدم اختصاص المحكمة العسكریة في أجراء المحاكمة -ج 
  .  ظھور خطأ بین في تقدیر الادلة -د 
  .  الحكم  عدم مراعاة الاحكام الاصولیة الجوھریة الامر الذي من شأنھ ان یحول وجھة سیر التحقیق والمحاكمة ویؤثر في-ھ 

والاصول في الاحكام الاصولیة اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعیت أثناء المحاكمة ما لم یتبین انھا اھملت أو خولفت 
  . وان اھمالھا أو مخالفتھا مما یؤدي الى الاضرار بالمحكوم علیھ في دفاعھ ویؤثر في الحكم 

  . ق أحكام القانون  عد تألیف المحكمة العسكریة بصورة تواف-و 
  .  اشتراك أحد من ھیئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكون الطلب مقبولا قانوناً -ز 
  .  عدم احتواء الحكم على الاسباب الموجبة -ح 
قعت قبل الحكم أعلاه یستلزم بطلان جمیع المعاملات والاجراءات التي و. ) ح . ھ . د ( ان نقض الحكم بسبب ما تقدم عدا الفقرات - ٢

  . المذكور 
 . یجوز نقض الحكم لاسباب أخرى غیر ما تقدم اذا رأتھا المحكمة داعیة الى النقض - ٣



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 تعدیل الاحكام

 ٩٦المادة 

لمحكمة التمییز العسكریة اجراء التعدیل في صلب الحكم بتشدید العقوبة او بتخفیفھا أو بتبدیلھا بعقوبة أخرى اذا وجدت العقوبة غیر 
 .ناسبة مع الجریمة المرتكبة على ان تدون اسباب ذلك في الحكم الذي تصدره مت

 المحاكمات الوجاھیة امام محكمة التمییز

 ٩٧المادة 

 لا تجري المحكمة العسكریة التمییزیة محكمة وجاھیة في القضایا الممیزة الا اذا كانت من الجنایات الكبرى او الخطیرة ورأت ان - ١
یتھا من قبلھا وجاھا وعند تقریرھا ذلك علیھا ان تتبع اصول المحاكمة المتبعة في المحاكم العسكریة وفق ھذا من المصلحة رؤ

 .القانون ویكون حكمھا قطعیاً 

 الاجراءات حول الاحكام المنقوضة

 ٩٨المادة 
ویحل ) لاجراء المحاكمة(عد عبارة الواردة ب) او لم یشر(حتى عبارة ) ولھذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق(حذفت عبارة 
بموجب ) ولھذه المحكمة بعد مراعاة توصیات محكمة التمییز العسكریة ان تصر على الحكم السابق او تصدر حكما آخر(محلھا عبارة 

 صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من قانون لائحة ) ٣٣(المادة 
٠٧/٠٢/١٩٥١:  
  

مة التمییز العسكریة حكماً تعیده الى المحكمة الصادر منھا ذلك الحكم او الى المحكمة العسكریة المختصة أو الى اذا نقضت محك
المحكمة عسكریة اخرى لاجراء المحاكمة ولھذه المحكمة بعد مراعاة توصیات محكمة التمییز العسكریة ان تصر على الحكم السابق 

  .او تصدر حكما آخر
  .حكمة التمییز ان تبت في القضیة العسكریة على الحكم المنقوض عند اعادتھ الیھا فلمواذا اصرت المحكمة 
  :النص القدیم للمادة

اذا نقضت محكمة التمییز العسكریة حكماً تعیده الى المحكمة الصادر منھا ذلك الحكم او الى المحكمة العسكریة المختصة أو الى 
ه المحكمة ان تصر على الحكم السابق أو تتبع حكم محكمة التمییز العسكریة أو تصدر المحكمة عسكریة اخرى لاجراء المحاكمة ولھذ

  . حكما جدیداً أو تخفف الحكم السابق سواء اشیر علیھا بذلك أو لم یشر 
 .واذا اصرت المحكمة العسكریة على الحكم المنقوض عند اعادتھ الیھا فلمحكمة التمییز ان تبت في القضیة 

 لة في طلب التمییزسلطة آمر الاحا

 ٩٩المادة 
بموجب المادة )  یوما من تاریخ تفھیم الحكم١٥خلال ( محل عبارة )  یوما من تاریخ وصول الأوراق إلیھ ٣٥خلال ( حلت عبارة 

  :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧، رقمھ ١٩٤١ة  لسن٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ٧(
  

 یوما من تاریخ ٣٥لآمر الاحالة ان یرسل الاوراق الحكمیة المختصة بكل قضیة یرى وجوب تدقیقھا تمییزاً الى محكمة التمییز خلال 
وعلى محكمة التمییز وصول الأوراق إلیھ وعندئذٍ على المدعي العام العسكري أو معاون المشاور العدلي ان یرفق ملاحظاتھ بھا 

 .العسكریة النظر فیھا تمییزاً 
 الفصل الثاني عشر

 تصدیق الحكم

 القضیة المحكمة

 ١٠٠المادة 

 .یقصد بالقضیة المحكمة الحكم الذي اكتسب درجة البتات بابرامھ من محكمة التمییز أو بمضي مدة التمییز علیھ 

 عدم محاكمة الشخص مرة ثانیة في القضیة المحكمة

 ١٠١المادة 
لا یجوز محاكمة شخص عن جریمة أصبح حكمھا قضیة محكومة وكذلك عن جریمة أخرى بناء على وقائع تلك الجریمة إلا اذا انھ اذا 

ثبتت ادانتھ في جریمة ناشئة غن فعل مسبب لنتائج تكون بانضمامھا الى ذلك الفعل جریمة مختلفة عن الجریمة التي حكم بثبوت 
وز ان یحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجریمة المذكورة اخیراً اذا لم تحصل النتائج أو لم تعلم المحكمة بحصولھا وقت ادانتھ فیھا یج
 .الحكم بالادانة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 التصدیق على الحكم

 ١٠٢المادة 

ون اصول من  قانون  تعدیل قان) ٨(بموجب المادة ) صاحب الجلالة الملك(محل عبارة ) السید رئیس الجمھوریة(حلت عبارة 
  :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤المحاكمات العسكریة رقم 

ان الاحكام التي تتضمن الاعدام یجب ان ترفع بعد ابرامھا من محكمة التمییز بواسطة وزیر الدفاع مع الملاحظات التي یراھا الى 
 .السید رئیس الجمھوریة

 الفصل الثالث عشر

 تنفیذ الاحكام

  اصدار مقتبس الحكمكیفیة

 ١٠٣المادة 

على المحكمة العسكریة التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبس الحكم المتضمن خلاصة الحكم والمحكمة العسكریة التي أصدرتھ 
ء في وتاریخ اصداره والمادة القانونیة المحكوم بھا وھوي المحكوم علیھ وترسل الى آمر وحدة المحكوم علیھ للتنفیذ فاذا تغیر شي

ھذا الحكم تتمیزاً فعلى المحكمة التمییز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب القضیة المحكمة وترسلھ الى أمر وحدة المحكوم علیھ 
 .للتنفیذ عوضاً عن الحكم السابق 

 تنفیذ عقوبة الاعدام

 ١٠٤المادة 

  : تنفذ عقوبة الاعدام بالرمي بالرصاص حسبما یلي 
 علیھ بالاعدام بحراسة حضریة الى ساحة التنفیذ بعد تجریده من جمیع العلامات العسكریة ویقرأ علیھ الحكم  یحضر المحكوم- ١

  . بصوت جمھوري ثم تعصب عیناه ویربط باسطوانة أو عمود 
خبون من سرایا  یقوم برمي المحكوم علیھ بالاعدام اثني عشرة جندیاً من حدة المحكوم علیھ ان لم تكن وحدتھ موجودة ھناك فینت- ٢

  . أحدى الوحدات المرابطة ھناك بقیادة ضابط الخفر 
  .  یحضر التنفیذ أحد اعضاء المحكمة العسكریة التي اصدرت الحكم والمدعي العام العسكري مع طبیب عسكري - ٣
 .نفیذ  یجوز احضار عدد كافي من جنود الوحدات الموجودة في محل التنفیذ الاعدام بدون سلاح الى ساحة الت- ٤

 تنفیذ حكم الحبس

 ١٠٥المادة 

تعدیل قانون اصول المحاكمات  قانون     من ) ٩(بموجب المادة ) السجن الملكي(محل عبارة ) السجن المدني(حلت عبارة -
  ،٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤العسكریة رقم 

من قانون ) ٣٤(الى آخر ھذه المادة بموجب المادة ) وتسري ھذه الطریقة على الاحكام التي تصدرھا المحاكم المدنیة(اضیفت عبارة -
  :٠٧/٠٢/١٩٥١ صادر بتاریخ ٦، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     لائحة 

  
 كانت مدتھا السنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس أكثر من سنة أو كانت العقوبة الاخراج تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا

وتسري ھذه . أو الطرد من الجیش مع الحبس فیودع المكوم علیھ الى السجن المدني بعد اكتساب الحكم صفة القضیة المحكمة
 .الطریقة على الاحكام التي تصدرھا المحاكم المدنیة

 مةتنفیذ حكم الغرا

 ١٠٦المادة 

 تحسم الغرامة من الراتب التي یتقاضاه المحكوم علیھ بنسبة لا تزید على نصف راتبھ واذا انفصل من الجیش قبل دفع جمیع - ١
  . الغرامة فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم علیھ بھا بدلا منھا بنسبھ ما بقي من الغرامة إلا اذا دفعھا 

فظت الغرامة تمییزاً فان المبالغ المستوفاة منھ عنھا تعاد الیھ بتمامھا عند البراءة والزائد منھا  اذا برىء المحكوم علیھ أو احت- ٢
 .عند التخفیض بناء على مقتبس الحكم الذي یرد من محكمة التمییز الى سلطة التي قامت بحسمھا 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 التعویض

 ١٠٧المادة 

 لسنة ١٠، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ٢(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي١٩٩٤

تعویض من اموال المحكوم علیھ المحجوزة بمقتضى الفقرة السابعة من المادة الرابعة والعشرین ویقطع خمس الراتب ینفذ الحكم بال
الكامل لسداد المتبقي ما دام باقیا في الخدمة واذا انتھت علاقتھ من الخدمة وجب دفعھ مرة واحدة وعند عدم الدفع تنفذ عقوبة 

  .بة الحبس یستحصل المبلغ تنفیذا الباقي منھ وان لم تحدد عقوالحبس المقررة في الحكم بنسبة المبلغ 
  :النص القدیم للمادة

ینفذ حكم التعویض بقطع ربع الراتب والمخصصات ما دام المحكوم علیھ باقیا في الخدمة اذا انفصل من الجیش فیجب ان یدفعھ مرة 
لمقدار الباقي منھ وان لم تدرج عقوبة الحبس في الحكم فینفذ واحدة والا فینفذ علیھ حكم الحبس المعین بدلا عن التعویض بنسبة ا

 .علیھ بالطرق الإجرائیة بواسطة دائرة الإجراء 

 تنفیذ الجلد

 ١٠٨المادة 

 ٧٧، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤كریة رقم تعدیل قانون اصول المحاكمات العس قانون     من ) ١٠(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :٢٢/٠٨/١٩٦٦صادر بتاریخ 

  .ملغاة
  :النص القدیم للمادة

ینفذ حكم الجلد في الزمان والمكان اللذین یعینھما آمر المحكوم علیھ بعد اكتساب الحكم صفة لقضیة المحكمة فاذا ظھر لآمره قبل 
یة ملائمة تحمل العقوبة بناء على تقریر طبي فعلیھ ان یوقف تنفیذھا تنفیذ الحكم أو في أثنائھ ان المحكوم علیھ لیس في حالة صح

ویخبر المحكمة العسكریة التي أصدرت الحم بذلك ویسوغ للمحكمة عندئذ اما ان تأمر مرة ثانیة بتنفیذ بعد استشارة طبیة واما تبدلھ 
 .بأیة عقوبة أخرى لھا ان تدرھا عند المحاكمة 

 لحكمما یجب اجراؤه عند انتھاء ا

 ١٠٨المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
  :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧

متى تم تنفیذ حكم فعلى آمر المحكوم علیھ ان یعید مقتبسة لمحكمة التي أصدرتھ مع التاشیر علیھ ببیان كیفیة التنفیذ وعلى المحكمة 
 .بط في الاوراق الحكمیة ان تر

 تنفیذ الاحكام وسلطة محكمة التمییز في تأجیلھ

 ١٠٩المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦  صادر بتاریخ٧٧
  .  كافة الاحكام التي تصدرھا المحاكم العسكریة ما عدا الاعدام والطرد والإخراج والجلد تنفذ وان كانت قد قدمت للتمییز - ١
 . لمحكمة التمییز ان تأمر بتأجیل تنفیذ الحكم الممیز بناء على أسباب تدونھا في المحضر حتى نتیجة اصدارھا الحكم التمییزي - ٢

 ذ حكم الاعتقالتنفی

 ١١٠المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧

 ینفذ حكم الاعتقال بأنواعھ من قبل آمره وحدة المحكوم علیھ في المحل الذي یعینھ وبالصورة التي یأمر بھا ضمن نطاق القوانین
 .المرعیة والتعلیمات الصادرة بھا 

 تنفیذ الاحكام الاخرى

 ١١١المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧

ریقة المعینة في القوانین المرعیة أو التعلیمات یجري تنفیذ الاحكام الصادرة من المحاكم العسكریة والتي لم تبین فیما تقدم بالط
 .الصادرة وفقھا أو وفق ھذا القانون 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 احتساب مدة التوقیف والمرض

 ١١٢المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧
  . حكوم علیھ قبل اصدار الحكم علیھ من المحاكم العسكریة من مدة السجن المحكوم بھا  تحتسب مدة توقیف الم- ١
  .  تحتسب مدة مكوث المحكوم علیھ في المستشفى اذا حصل ذلك بعد اصدار الحكم من مدة السجن المحكوم بھا - ٢

ر تنفیذ الحكم فلا تحتسب مدة مكوثھ إلا انھ اذا ظھر ان مكوثھ في المستشفى كان بسبب تمارضھ حسب تقریر طبي وبقصد تأخی
 .المذكورة 

 الفصل الرابع عشر

 اعادة المحاكمة

 اسباب اعادة المحاكمة

 ١١٣المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧

  : ا یلي تنحصر اسباب اعادة المحاكمة فیم
  .  اذا حكم على أحد بأنھ قاتل ثم قامت الدلائل على ان المدعي بقتلھ في قید الحیاة - ١
 اذا حكم على أحد عن جریمة ثم تبین ان آخر كان د حكم علیھ بأنھ الفاعل لھا ولم یكن في الإمكان التألیف بین الحكمین - ٢

  . وم علیھما المتناقضین وكان اختلافھا دلیلا على براءة أحد المحك
  .  اذا حكم على أحد بموجب بینات ثم ثبت بحكم ان كل تلك البیانات أو قسمھا المؤثر على ذات القضیة قد كان زورا - ٣
 اذا ظھرت بعد الحكم واقعة جدیدة أو أوراق لم یعلم بھا حین الحاكمة وكان من شأنھا الواقعة أو ھذه الاوراق ان تثبیت براءة - ٤

 .المحكوم علیھ 

 المرجع الذي لھ حق طلب اعادة المحاكمة

 ١١٤المادة 

 ٧٧، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦صادر بتاریخ 

  : یكون حق طالب اعادة المحاكمة لكل من 
  .  المدعي العام العسكري -أ 

  .  یدیر شؤونھ مدة محكومیة أو آمر وحدتھ  المحكوم علیھ أو وكیلھ الذي-ب 
  .  ورثة المحكوم علیھ واقربائھ وأوصیائھ -ج 
  .  المسؤول بالمال أو ورثتھ -د 
 . آمر الاحالة -ه 

 كیفیة اعادة المحاكمة

 ١١٥المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦در بتاریخ  صا٧٧
 لوزیر الدفاع أو من یخولھ مباشرة أو بناء على طلب من لھ الحق بطلب الإعادة ان یودع القضیة الى محكمة التمییز العسكري - ١

  . ولا یتوقف على طلب الإعادة إیقاف تنفیذ الحكم إلا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام . للنظر فیھا 
ییز العسكریة ان طلب الإعادة كان واردا تقرر اعادة المحاكمة وتحیل اوراق القضیة الى المحكمة العسكریة  اذا وجدت محكمة التم- ٢

  . التي أصدرت الحكم المطلوب اعادتھ أو الى محكمة عسكریة في درجتھا للنظر فیھا وفق احكام ھذا القانون 
التي تنظر في المحاكمة المعادة اما لغیابھم أو لوفاة المحكوم أو  اذا لم یكن ف الامكان حضور جمیع ذوي العلاقة أمام المحكمة - ٣

 .لاي سبب آخر تنظر المحكمة في القضیة بحضور المدعي العام العسكري والموجودین من ذوي العلاقة ثم تحكم بما یظھر لھا 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الخامس عشر

 محاكمة من بھ عاھة عقلیة

 ١١٦المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(المادة عدل تسلسل ھذه المادة بموجب 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧
 اذا وجد اثناء سیر التحقیق أو المحاكمة ما یحمل على الاعتقاد بان في عقل المظنون أو المتھم عاھة جعلتھ غیر قادر على الدفاع - ١

  . عن نسھ فیوقف التحقیق أو المحاكمة ویحال الى لجنة طبیة لفحصھ 
و المحاكمة مرة أخرى الى الوقت الذي یعود فیھ المتھم الى  اذا ثبت وجود عاھة في عقل المتھم أو المظنون فیؤجل التحقیق أ- ٢

  . رشد یكفي للدفاع عن نفسھ وفي اثناء ذلك یوضع المتھم تحت المراقبة الصحیة في أحدى المستشفیات 
نت الظروف  یسوغ مع مراعاة ما سبق ذكره ترك مراقبة المظنون أو المتھم الى من یرید تولي امره من اقاربھ أو اصدقائھ اذا كا- ٣

تسمح بذلك وفي ھذه الحالة یجوز اخذ تعھد من القائمین بالمراقبة لبذل الاعتناء الواجب بالمعتوه واحضار لدى سلطة التحقیق أو 
  . المحكمة العسكریة متى ما طلب حضوره 

ین ارتكابھ الفعل معتل العقل لا  اذا كان المظنون أو المتھم اثناء التحقیق أو المحاكمة صحیح العقل وظھر من البینة انھ كان ح- ٤
یقدر ماھیة فعلھ ونتائجھ فعلى المحكمة العسكریة ان تدون في المحضر قراراھا بانھ كان موقت ارتكاب في المحضر قراراھا بانھ كان 

 .وقت ارتكاب الفعل معتل العقل وانھ غیر مسؤول 

 الفصل السادس عشر

 مواد متفرقة

 مصاریف الشھود

 ١١٧المادة 
، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(دل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة ع
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧

تقرر المحاكم العسكریة مقدار المصاریف الضروریة التي صرفھا الشاھد الذي حضر لغرض المحاكمة بمقتضى ھذا القانون والواجب 
 .دفعھا من قبل الحكومة الیھ 

 قرارات المجالس التحقیقیة والمحاكم العسكریة

 ١١٨المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(موجب المادة عدل تسلسل ھذه المادة ب
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦  صادر بتاریخ٧٧

 .اذا طلب شخص یمسھ حكم صادر من محكمة عسكریة أو قرار صادر من سلطة تحقیقیة فتعطى لھ الصورة المطلوبة 

 وفق الإجراءات التعقیبیة

 ١١٩المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧

لوزیر الدفاع أو من یخولھ بناء على تحقق مصلحة عامة أن یأمر بتوقف الاجراءات التعقیبیة بصورة دائمیة أو وقتیة امام أیة 
.  المحكمة العسكریة ان توقف الاجراءات وتأمر بإطلاق سراح المتھم حالا ان كان موقوفاً محكمة عسكریة بل صدور الحكم وعلى

وعلى المشاور العدلي اذا كان الأمر بتوقیف الاجراءات موقتاً ان یطلب من زیر الدفاع اصدار أمره بإعادة التعقیبات بح المتھم عند 
 .مرار وقف الاجراءات أو بإعادة التعقیبات انتھاء المدة المعینة ولوزیر الدفاع ان یأمر اما باست

 قطع الراتب والتخصیصات

 ١٢٠المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧
  .  لا یستحق الضابط المحكوم علیھ بالحبس راتبھ وتخصیصاتھ عن المدة التي یقضیھا في السجن - ١
  : ط الصف أو الجندي وتخصیصاتھ في الاحوال التالیة  یلزم قطع المبالغ الآتیة من راتب نائب الضابط أو ضاب- ٢
 جمیع الرواتب والتخصیصات التي تصیب كل یوم من ایام غیابھ بدون ان أو ھروبھ من الجیش أو كل یوم من ایام سجنھ المحكوم -أ 

  . علیھ بھ 
  . ذلك  جمیع الرواتب والتخصیصات التي تصیب كل یوم من أیام توقیفھ بتھمة ثبتت علیھ بعد -ب 
 جمیع الرواتب والتخصیصات التي یصیب كل یوم من أیام مكوثھ في المستشفى بسبب مرض اصدق علیھ الطبیب الذي عالجھ في -ج 

 . العسكري اتقانون العقوب   ذلك المشفى بانھ حد بارتكاب ذلك الشخص جریمة وفق 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 استمارات الاجراءات

 ١٢١المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤ قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم تعدیل قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧

 .لوزیر الدفاع ان یصدر استمارات ونماذج وسجلات لاستعمالھا في اجراءات ھذه الاصول 

 التعلیمات

 ١٢٢المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧

 . تنفیذ ھذا القانون وتطبیق احكامھ لوزیر الدفاع اصدار التعلیمات لتسھیل

 القوانین الملغاة

 ١٢٣المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧

  : تلغى القوانین الآتیة 
  .  وتعدیلاتھ ١٩٢١ آب سنة ١ منشور الجیش العراقي الصادر في - ١
  .١٩٢٢ تموز ٢٧ الصادر في قانون تنفیذ العقوبات على افراد الجیش العراقي  - ٢

 تنفیذ القانون وتاریخھ

 ١٢٤المادة 
، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 

   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ صادر بتاریخ ٧٧
  

لك ولما تحم ینفذ ھذا القانون بعد مضي شھرین من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة على ان تشمل أحكامھ القضایا التي سبق ذ
 .نھائیاً 

 المسؤول عن تنفیذ القانون

 ١٢٥المادة 

، رقمھ ١٩٤١ لسنة ٤٤تعدیل قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  قانون     من ) ١٠(عدل تسلسل ھذه المادة بموجب المادة 
   :٢٢/٠٨/١٩٦٦ بتاریخ  صادر٧٧

  . على وزیري الدفاع والعدلیة تنفیذ ھذا القانون 
   . ١٩٤١ والیوم الثاني والعشرین من شھر مارت سنة ١٣٦٠كتب ببغداد في الیوم الرابع والعشین من شھر صفر سنة 

  
  عبد الالھ

  عمر نظمي طھ الھاشمي
  الدفاعوكیل وزیر العدلیة رئیس الھاشمي رئیس الوزراء ووكیل وزیر 

 )١٩٤١ - ٤ - ٧ في١٧٩٦نشر في الوقائع العراقیة عدد ( 

  
 

 


